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   ون:

الشكر الأول للذي علم بالقلم علم الانسان مالم 

يعلم ونحمد سبحانه على إعانته لي في إتمام هذه 

  المذكرة

وأتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي المشرف 

الأستاذ المحترم بن فاطيمة بوبكر الذي لم يبخل 

  عليا بإرشاداته وتوجيهاته القيمة

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر لكل من ساعدني 

  في إنجاز هذه المذكرة من قريب أو بعيد

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الأساتذة 

على قبولهم مناقشة هذه  أعضاء لجنة المناقشة

المذكرة كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل 

  أساتذة وموظفي كلية الحقوق والعلوم السياسية
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  داء:ــــــــــــــــــــــــــــــــلاها

  من تعجز الكلمات عن ذكر مأثرها لى إ

  إلى من حلما أن يرياني أتخطى درجات العلم والنجاح

إلى الذين لن أوفيهما حقهما مهما قلت فيهما إلى أمي 

  وأبي 

إلى كل أفراد عائلتي الصغار والكبار و خاصة إخوتي 

  الذين حملوا معي هم إكمال مشواري الدراسي 

  رانية * -أيمن -أسماء -* عماد

إلى كل الزميلات والزملاء الذين تركوا بصماتهم في 

بد أن تسبق العلم حياتي الذين يؤمنون بأن الاخلاق لا 

  وأن تكون قاعدته إذ لا ينفع علم بلا أخلاق

  خديجة *  -خيرة  –ربة  –فاطنة  –* نبيلة 

  إلى كل من جمعني بهم قسم واحد 

إلى كل طلبة قسم الحقوق عامة  و إدارة الجماعات 

  المحلية خاصة 

  ** إيمان** 
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الأصــل العـــام حريــة الفـــرد داخـــل الجماعــة و حريـــة الجماعــة عـــن طريـــق حريــة الفـــرد، و مـــن ثم       

و أن منعــه مــن  ستصــدار تــرخيص في هــذا الشــأن،إســتلزام إفالمالــك حــر في البنــاء دونمــا حاجــة إلى 

  بـــــــــة فحســــــــليس للملكي الإنتفاع بأرضه التي يحوزها و البناء عليها إنما يتضمن مصادرة لهذا الحق،

و إنمــا تتصــرف بحكــم اللــزوم إلى وســائل الإنتفــاع �ــا بحســبان أن الملكيــة وســيلة و ليســت غايــة في  

نـــه لا وجـــود للقـــانون في غـــير الجماعـــة،  كمـــا لا توجـــد جماعـــة بـــلا قـــانون بـــه أ ذا�ـــا،و مـــن المســـلم 

  غيره من ا�الات. فالقوانين هي أحد عناصر العملية التنظيمية في ا�ال العمراني، و

ستثناءا من الأصل العام كان لابد من تدخل الدولة لتنظيم أعمال البنـاء و التعمـير، حفاظـا إو     

ن عرف بوصفه عنصرا من عناصر الإدارة، إلا أنه إعلى النظام العام و المصلحة العامة، فالتنظيم و 

   علها، و توزيع الأدوار عليها العنصر النشيط الذي يدور حول باقي العناصر و يعمل على تفا

  تجاهها الموحد نحو الهدف المحدد.إضمان وحدة الإيقاع بينها و و 

ولا شــك أن للتنظــيم في ا�ــال العمــراني أهميتــه و ضــرورته نتيجــة المتغــيرات العديــدة في التركيــب     

رية المتطورة كما الإجتماعي و الزيادة الضخمة في عدد السكان و تزايد الحاجة إلى الخدمات الحضا

ضــطراد مــع التنســيق بــين إو مــن ثم متابعــة ســير المرافــق العامــة و الخــدمات المحليــة بإنتظــام و ،و نوعــا 

ــــة علــــى حــــل مشــــاكلها أو التطلــــع إلى تطويرهــــا و تحــــديثها، إلا أن تــــدخلها بفــــرض  الجهــــات المعني

سـلفا مـن قبـل المشـرع فالسـلطة سلطا�ا على الأفراد ليس مطلقا،و إنما مقيدا بدائرة قانونية مرسـومة 

لصــالح الأفـراد الـذين يمثلــون العنصـر الأصــلي في إيجادهـا بشــرط أن  لاالعامـة مـا وجــدت في الأصـل إ

  .1يندمج القانون مع المشروعية للتعبير عن فكرة العدالة و تلخيص ما يسمى بسيادة القانون

                                                           
،تراخيص و أعمـــال البنـــاء و الهـــدم بـــين تشـــريعات البنـــاء و الأوامـــر العســـكرية و القـــرارات الوزاريـــة و أحـــدث أحمـــد مرجـــان - 1

 .13-12،القاهرة،ص 2000أحكام القضاء،دار النهضة العربية،ط.
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يها العديـد مـن الدراسـات العلميـة سـواء و قطاع التعمير يعد من ا�الات الحيوية التي تتقاطع ف     

كمـــا أن التـــدابير المتعلقـــة بــــالتعمير   ،جتمـــاعي أو الاقتصـــادي أو التقــــني أو القـــانونيمـــن الجانـــب الإ

يتجاذ�ـا البعـد الـوطني نظـرا لضــرورة تحديـد إسـتعمال ا�ـال العــام للـبلاد كوحـدة متجانسـة، و البعــد 

بــــالتعمير تعــــرف طريقهــــا للتطبيــــق علــــى أرض الواقــــع علــــى المحلــــي بــــالنظر إلى أن القــــرارات المتعلقــــة 

و بـــالرغم مـــن أن الطـــابع التقـــني يغلـــب علـــى قضـــايا التعمـــير فـــإن ضـــبطها   ،مســـتوى الـــتراب المحلـــي

يقتضــي صــدور نصــوص قانونيــة و تنظيميــة ممــا يضــفي علــى هــذا ا�ــال طبيعــة قانونيــة لا تخلــو مــن 

   1الأهمية. 

التراب و �يئـة ا�ـال بشـكل دقيـق تشـمل مختلـف متطلبـات و التعمير هو عملية إعداد     

السكان و حاجيا�م علـى صـعيد إعـداد البنايـات السـكنية و كـذلك مـا يتعلـق بـالمرافق الخدماتيـة و 

الإدارية والرياضية و الثقافية و المساحات الخضراء وكل ما يتعلق بالبنايات التحتية الحيوية من طـرق 

  هربائي و مائي و شبكة للنقل الحضري.و شبكات للتطهير و ربط ك

فهذا الميدان شهد تطورا و تقدما كبيرا، و يظهر ذلك من خلال الإنجـازات الضـخمة و الكثـيرة     

التي كادت أن تطغى على المناطق الجميلة و الأثرية و على المساحات الخضـراء و الشـكل المعمـاري 

  ا بسبب البناءات غير القانونية و الفوضوية، للمدينة أو الحي أو بالأحرى نقول إ�ا طغت عليه

  و ما النزاعات التي تثار أمام المحاكم اليوم إلا نتيجة الإخلال و المساس بمقاييس البناء و التعمير .

مـا هـو إلا دليـل قـاطع علـى التجـاوزات  22003مـاي  21و  2001نوفمبر  10وما جرى في   

  كفاية القوانين التشريعية و التنظيمية في هذا ا�ال .الملحقة بقواعد العمران، و كذلك لعدم  

                                                           
ـــــر، - 1 ـــــل شـــــهادة الماســـــتر،جامعة الجزائ ـــــة و التعمير،مـــــذكرة مقدمـــــة لني ـــــدان التهيئ ـــــة في مي ـــــاش،دور البلدي -2010زهـــــرة أبرب

 .05،ص2011
بباب الواد، و بعض ىالمناطق الأخرى و التي أودت بحياة الكثير من الأشخاص ببومرداس و  2001متمثلة في فياضانات  - 2

العاصمة و الثنية ....، و الذي خلف خسائر بشرية معتبرة ،و سقوط الاف المنازل نتيجة عدم إحـترام مقـاييس البنـاء، و كـذا 

 .2003زلزال 
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و لهذا كان من الأوجه إصدار قوانين أكثر صرامة على النطاق المحلـي تماشـيا مـع التطـور و النمـو    

  الحاصلين،و على وجه التحديد تعزيز قانون الجماعات المحلية في هذا ا�ال .

هيئـات قائمـة الـذات معـترف لهـا بالشخصـية  1و تعد الجماعات المحلية دستوريا و تشريعيا      

المعنويــــة و الإســــتقلال المــــالي، فلــــم تقتصــــر مهامهــــا علــــى إدارة الشــــؤون المحليــــة للســــكان وتســــييرها 

ـــام بتهيئـــة مجالهـــا الجغـــرافي و الإقتصـــادي في بعـــدها التنمـــوي و  ـــة بالقي فحســـب بـــل أصـــبحت مطالب

لقــــد أصــــبحت  ،وأن تأخــــد بعــــين الإعتبــــار السياســــة الوطنيــــة لإعــــداد الــــتراب و التعمــــير خصوصــــا

ــــة ملفتــــة للإنتبــــاه لكو�ــــا كلفــــت بإنجــــاز مهــــام متنوعــــة وفــــق التطــــور  الجماعــــات المحليــــة تحتــــل مكان

  الإقتصادي و الإجتماعي التي تعد وسيلة تنظيم الحياة المحلية في ميدان التعمير. 

  في تناول الشريك الأساسي للدولة في الإدارة المحلية، من أهمية الموضوعوتك                

  و المتمثل في الجماعات المحلية بحيث له أهمية كبيرة من الناحية العلمية و العملية.     

كون أن موضوع التهيئة و التعمير يعتبر موضوع حساس و مرن يؤثر على المواطن من  -

 إيجابيا أو سلبيا.ناحية البناء و البيئة سواء 

 و كذلك هو موضوع يمس كل الجوانب التي توفر الخدمة العمومية الإقتصادية و الثقافية -

 و البيئية و كيفية تنظيمها بإستعمال أدوات التعمير. 

و تكمن دوافع إختيار موضوع دور الجماعات المحلية في التهيئة و التعمير          

غبتي لدراسة هذا الموضوع لأنه موضوع مرن و متغير و يتأثر و المتمثلة في ر دوافع ذاتية  على

بالجوانب الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية و السياسية، و كذا البحث عن خفايا العمران 

خاصة أن قوانين العمران متعددة مما ولد لديا حب الإطلاع و حب التعمق و الرغبة في 

  مهم لدى الفرد و ا�تمع. التعرف على الموضوع محل الدراسة بإعتباره

                                                           
، و كـــذا 2011،ســنة 37،المتعلــق بالبلديــة،ج.ر عـــدد 2011يونيـــو  22،المــؤرخ في  10-11ولى مــن القـــانون المــادة الأ- 1

 .2012سنة  12،المتعلق بالولاية،ج.ر عدد 2012فبراير  21،المؤرخ في  07-12المادة الأولى من القانون 
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فتتمثل في الدور الهام الذي تلعبه الجماعات المحلية في خدمة أما من الناحية الموضوعية 

  المواطن و ا�تمع ككل خاصة في مجال التهيئة و التعمير .

حداثة و حيوية موضوع التهيئة و التعمير، و كونه يعتبر من أهم المواضيع التي أصبحت  -

  مجتمعنا .تفرض وجودها في

و كذا تسليط الضوء على الشروط و القواعد المفروضة من طرف االمشرع الجزائري بمنح  -

من  64عقود التعمير،خاصة أ�ا تتعلق بحق الملكية و هذا الحق مكرس دستوريا في المادة 

 .1المعدل و المتمم 1996دستور 

ية التي تتيح للجماعات و من خلال هذا البحث سنحاول ان نستعرض المقتضيات القانون   

المحلية تدبير قضايا التعمير و تقييم الدور الذي تقوم به في هذا ا�ال،و لذلك سوف نحاول 

  الإجابة على الأسئلة التالية:

  ؟ما هو دور الجماعات المحلية تشريعيا في تدبير قضايا التعمير -

  أما الهدف من هذه الدراسة فيبرز من خلال هذه النقاط: -

ضرورة رسم سياسة دقيقة و مضبوطة لتدخل الإدارة بأدوات التعمير و وثائق مرجعية  -

 لتنظيم إستعمال ا�ال العمراني من أجل تكامل أجزائها و إنسجام أطرافها.

يجب الإعتماد على السلطات الإدارية و القضائية في تسيير وحل المنازعات بطريقة  -

 قانونية.

  واجهتني في إعداد هذا البحث:أما فيما يخص الصعوبات التي 

قلة المراجع المتخصصة في الموضوع و كذلك كثرة النصوص القانونية و التنظيمية و تنوعها 

و تناثرها صعب من سهولة الإطلاع عليها بشكل دقيق و رغم ذلك حاولت الإلمام 

 بقدر ممكن بموضوع البحث.

 

                                                           
 .1996من دستور  64المادة  - 1
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  التحليلي و  على المنهج الوصفي إعتمدنا إن المنهج المستخدم للإجابة على الإشكالية

و ذلك بإبراز الصلة بين المفاهيم و الجزيئات المتعلقة بالتهيئة و التعمير من اجل بسط 

الموضوع الذي يساعد على فهم الغموض بصورة أفضل، و كذلك قمنا بتحليل النصوص 

  ة و التعمير القانونية المنظمة للأساليب المتخذة من قبل المشرع الجزائري في مجال التهيئ

  و جمع المعلومات المتعلقة بالدراسة.

  تقسيم الموضوع إلي ثلاث فصول: تمو لمعالجة هذه الإشكالية   

إلى  الفصلالنظام القانوني للجماعات المحلية ،قسمنا إلى   تم التطرق فيه: فصل تمهيدي

  مبحثين

  :التنظيم الإداري للولاية.المبحث الثانيالتنظيم الإداري للبلدية، و  المبحث الأول:في 

مبحثين :أدوات التهيئة و التعمير،وقسمنا الفصل كذلك إلى الفصل الأولوتناولنا في 

فتناولنا المبحث الثاني إلى:مفهوم التهيئة و التعمير،أما  المبحث الأولحيث تطرقنا في 

  فيه:المخططات المحلية للتهيئة و التعمير

إلى  الفصل،و قسمنا هذا  ل القانونية للتهية و التعميرالوسائ:الفصل الثانيو تناولنا في 

 المبحث الثانيفي الوسائل السابقة لعملية البناء ،أما  المبحث الاول،تمثل مبحثين

  فتمثل في الوسائل اللاحقة لعملية البناء.

 للموضوع. بخاتمةو نختم دراستنا 
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 :التمهيديالفصل 

 النظام القانوني للجماعات المحلية 
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إن الجماعات  المحلية جزء لا يتجزأ من الدولة أي أ�ا تابعة لها، وهي أسلوب مـن أسـاليب التنظـيم 

الإداري وتعــني توزيـــع الوظيفـــة الإداريــة بـــين الســـلطات المركزيـــة واللامركزيــة، فنظـــام الإدارة المحليـــة هـــو 

تبط إرتبــاط مباشــر نظــام يعــبر عــن الدولــة الحديثــة وهــو مظهــر مــن مظاهرهــا، كمــا أن هــذا النظــام يــر 

  باللامركزية الإدارية، حيث أصبحت كل الدول العربية تأخذ به ، ومن بينها الجزائر. 

فقــد كرســت الدولــة الجزائريــة مثــل بــاقي دول العــالم اللامركزيــة الإداريــة في مختلــف دســاتيرها 

يمــي  في صــلب المؤســس الجزائــري التنظــيم الإداري اللامركــزي الإقل ىوقوانينهــا الوطنيــة، بحيــث أرســ

والـــتي جـــاء فيهـــا:" الجماعـــات الإقليميـــة للدولـــة هـــي البلديـــة  1منـــه 16الدســـتور ، وذلـــك في المـــادة 

والولايـــة .."، فالجماعـــات المحليـــة في الجزائـــر هـــو مصـــطلح إســـتعمله الدســـتور الجزائـــري للتعبـــير عـــن 

  ،2هما البلدية والولاية  اللامركزية  الإقليمية ، وتتكون هذه الأخيرة من وحدتين أو مستوين أساسين

حيث تعمل هذه الوحـدات المحليـة علـى إدارة شـؤون المـواطنين المحليـين علـى مسـتوى الإقلـيم 

، في حدود إختصاصا�ا التي حددها الدستور ، وذلك في كل ا�الات خاصة مجال التهيئة التعمير 

الأفراد وتحقيق مطالبهم ،وذلـك  الذي يعتبر أساس تقدم و رقي ا�تمع المحلي، وبالتالي تحسين حياة

بإعتبــار أن الجماعــات المحليــة هــي بمثابــة الهيئــات الأساســية للتنظــيم الإداري في الدولــة، والهــدف مــن 

وجودها هو إشباع الحاجات العامـة الـتي في الغالـب يعجـز أو يمتنـع القطـاع الخـاص عـن تلبيتهـا لقلـة 

للأهــــداف المركزيــــة ، أوكلــــت لهــــا جملــــة مــــن  مردوديتهــــا أو طــــول آجالهــــا، وبغيــــة التجســــيد الأمثــــل

الصـــلاحيات تأخـــذ بعـــين الإعتبـــار إمتـــداد وإتســـاع المهـــام المركزيـــة علـــى المســـتوى المحلـــي مـــن جهـــة ، 

  .3وتزايد حجم العام المحلية للإقليم من جهة أخرى 

                                                           
 .2016من دستور  16المادة  - 1

اصر صالحي، الجماعات الاقليمية بين الاستقلالية والتبعية، مذكرة ماجسـتير في القـانون، فـرع، الدولـة والمؤسسـات العموميـة، عبد الن -  2

  . 03، 02، ص  2010-2009: كلية الحقوق، بن عكنون، 1جامعة الجزائر
في الجزائـر، مجلـة الباحـث، جامعـة تلمسـان،  بن شعيب نصر الدين، شريفي مصطفى، الجماعات الاقليميـة ومفارقـات التنميـة المحليـة -  3

  .161، ص 2010، 10الجزائر، العدد 
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وبإزديــاد وظــائف ومهــام الســلطة المركزيــة ، أســندت مهمــة إدارة المرافــق المحليــة إلى ســلطات 

، ولـذلك قسـمنا 1لية منتخبة تمثلت في الولاية والبلدية، أو ما يطلق عليها بإسم الجماعـات المحليـةمح

  هذا الفصل الى مبحثين:

  التنظيم الإداري للبلدية(مبحث أول) ،

  التنظيم الإداري للولاية (مبحث ثاني).

  المبحث الأول: التنظيم الإداري للبلدية :

في الدولة ، حيث تشـكل قاعـدة اللامركزيـة وهـي بمثابـة الـرابط  تعتبر البلدية الخلية الأساسية

 تأو الوســـــيط بـــــين الدولـــــة والمـــــواطن، وبإعتبـــــار أن البلديـــــة هـــــي الوحـــــدة الأقـــــرب للمـــــواطن منحـــــ

إختصاصــات واســعة ، كمــا عرفــت إصــلاحات متتاليــة عــبر مراحلهــا التطوريــة، حيــث نميــز مــرحلتين 

ر ومرحلـة الإسـتقلال، ومـن خـلال هـذه المراحـل تم صـدور أساسيتين لتطور البلديـة مرحلـة الإسـتعما

جــانفي  18، والمرســوم 1884افريــل  05عـدة قــوانين ، منهــا القـانون البلــدي الفرنســي الصـادر في 

الذي جاء بعد الإستقلال والذي إشتمل على ميثاق البلديات، وتعتبر أهـم الإصـلاحيات  1967

 1990أفريــــل  07المــــؤرخ في 2 08-90ي رقــــم بالبلديــــة هــــي تلــــك الــــتي تضــــمنها القــــانون البلــــد

، ومــن خــلال ذلـــك ســنتناول الإطـــار 20113يوليــو ســـنة  03الصـــادر في 10-11والقــانون رقــم 

  المفاهيم للبلدية (مطلب أول) ، كما سنتناول هيئات البلدية (مطلب ثاني) .

  

  

  

                                                           
موسى رحماني، واقع الجماعات المحلية في ظل الاصلاحات المالية وآفـاق التنميـة المحليـة، مداخلـة في إطـار ملتقـى دولي، جامعـة الحـاج  -  1

  .03لخضر، باتنة: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ص
 . 1990أفريل  07المؤرخ في  08-90القانون  - 2
 السالف الذكر. ، المتعلق بالبلدية، 10-11القانون  - 3
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  المطلب الأول: مفهوم البلدية:

ـــبر البلديـــة الخليـــة الأساســـية في التنظـــيم  الإداري ، و تشـــكل نقطـــة الإنطـــلاق في تنميـــة تعت

الإقتصـــاد والإصـــلاح الإداري، و يعـــد ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي إطـــار للتعبـــير عـــن الديمقراطيـــة محليـــا، 

، تطـرق إليهـا 1ويمثل قاعدة اللامركزية ويعالج من خلال مداولاته صلاحيات كثيرة مستندة للبلدية  

  سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف البلدية (فرع اول)، المتعلق بالبلدية، بحيث 10-11القانون 

  و خصائصها (فرع ثاني).

  تعريف البلدية: الفرع الاول: 

البلديــة هــي الجماعــة الإقليميــة  القاعديــة للدولـــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والذمــة الماليـــة  

المستقلة ،كما هي مكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية 

  .2حيث تمارس صلاحيا�ا في كل مجالات الإختصاص المخولة لها بموجب القانون

  خصائص البلدية:  ني:الفرع الثا

  تمتاز البلدية في القانون الجزائري بمجموعة من المزايا الخاصة و المميزات الذاتية أهمها ما يلي:

: البلدية هي وحدة أو جماعة أو هيئـة إداريـة لامركزيـة إقليميـة جغرافيـة وليسـت مؤسسـة أولا

الإستقلال المالي، و هـذه الخاصـية ركـزت أو وحدة إدارية لامركزية فنية ،تتمتع بالشخصية المعنوية و 

  القاعدية للدولة  الإقليمية بقولها*البلدية هي الجماعة 10-11عليها المادة الأولى من القانون 

  و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة.........*

ــــا ــــع : يعتــــبر نظــــام البلديــــة في الجزائــــر صــــورة للامركزيــــة الإداريــــة المطلقــــةثاني ، بحيــــث أن جمي

  أعضائها و جميع أعضاء الهيئات و لجان تسييرها و إدار�ا يتم إختيارهم بواسطة الإنتخاب العام 

                                                           
، ا�الس المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيـل شـهادة شـهادة دكتـوراه الدولـة فريدة مزياني -  1

  .200ص ، 2005في القانون، جامعة قسنطينة،
 ، المتعلق بالبلدية، السالف الذكر. 11/10من قانون  1،2،3مواد   -2
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و المباشر، و لا يوجد مـن بيـنهم أي عضـو تم تعيينـه أو تكليفـه ،كمـا أن البلديـة في النظـام 

قـات و حاجـات سـكا�ا، الإداري الجزائري تعتمد أساسا على مواردهـا الذاتيـة في تلبيـة و تغطيـة نف

  فنظام البلدية تجسيد لمبدأ ديمقراطية الإدارة العامة.

: تعود أسباب إعطاء المشرع الجزائري للبلدية إختصاصـات واسـعة ومتنوعـة إلى أسـباب ثالثا

الخليـة الحيـة والأساسـية  والقاعديـة للدولـة الجزائريـة  إيديولوجية متصلة بطبيعة نظام البلديـة بإعتبارهـا

  في كافة ا�الات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية .

: يعــــــد نظــــــام الوصــــــاية السياســــــية و الإداريــــــة علــــــى البلديــــــة مركــــــز ،وهــــــذا لأن كــــــل رابعــــــا

  نطاقها و وفقا لها، الإختصاصات المقررة للبلدية و كافة الشروط و الإجراءات يجب أن تعمل في 

و لا يجوز الخـروج عنهـا و إلا إعتـبرت أعمـال و تصـرفات البلـديات باطلـة و غـير مشـروعة، 

لأن البلدية تعد وحدة سياسية و إدارية و إجتماعية و إقتصادية وتعد لا مركزية مطلقة في ظل مبدأ 

  1وحدة الدولة الدستورية و السياسية.

  المطلب الثاني: هيئات البلدية :

تتوفر البلدية على هيئة مداولة تتمثل في ا�لس الشـعبي البلـدي (فـرع أول) ، وهيئـة تنفيذيـة 

يرأســها رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي (فــرع ثاني)،بالإضــافة إلى إدارة ينشــطها الأمــين العــام للبلديــة 

    2تحت سلطة رئيس ا�لس الشعبي البلدي. 

  الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي:

 الأســـلوب الأمثـــل للقيـــادة الجماعيـــة ، كمـــا يعتـــبر أقـــدم الأجهـــزة المعـــبرة عـــن المطالـــب يعتـــبر

ـــذلك ســـنتطرق إلى تعريـــف ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي(أولا)، تســـييره (ثانيـــا)، إختصاصـــاته  المحليـــة،و ل

  (ثالثا).

                                                           
 .194،ص1990عمار عوابدي ،دروس في القانون الإداري،الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر  - 1
 ، المتعلق بالبلدية.2011يونيو  22المؤرخ في  10-11من القانون  15المادة   -2
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  أولا: تعريف المجلس الشعبي البلدي:

بلـــدي نظـــرا لحساســـية وضـــعه والأعضـــاء يعتـــبر ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي أهـــم خليـــة في التنظـــيم ال

تشكل مـن نـواب ينتخـبهم مواطنـو البلديـة يـتراوح ي، وهو عبارة عن جهاز للمداولة 1المشكلة به 

،حيـــث ينتخـــب ا�لـــس  2عضـــو حســـب الكثافـــة الســـكانية لكـــل بلديـــة 33و 7عـــددهم بـــين 

   3سنوات عن طريق الإقتراع النسبي على القائمة. 5الشعبي البلدي لمدة 

  يا:  تسيير المجلس الشعبي البلدي:ثان

  دوراته: -1

يجتمــع ا�لـــس الشــعبي البلـــدي في عـــدة دورات يجــري مـــن خلالهـــا مــداولات فالـــدورات العاديـــة 

عاديـة فــيمكن التكـون كـل شـهرين تتعـدى مـن كـل دورة خمســة أيـام، أمـا بالنسـبة للـدورات غـير 

شـــؤون البلديـــة ويكـــون عقـــد هـــذه الـــدورة  للمجلـــس الشـــعبي البلـــدي أن يجتمـــع كلمـــا إقتضـــت

بطلب من الوالي حيث يكون مقر دوراته في البلدية ،وإذا كانت هناك حالة قـاهرة معلنـه تحـول 

  خر من إقليم البلدية .ادون الدخول إلى مقر البلدية يمكنه أن يجتمع في مكان 

لــدورات ا�لــس الشــعبي البلــدي الــذي حصــل لــه مــا يمنعــه  حيــث يشــترط أن ترســل الإســتدعاءات  

خـر مـن ا�لـس مـن إختيـاره ليصـوت نيابـة عنـه اعلى حضور جلسة أو دورة، أن يوكل كتابيا عضـوا 

ولا يمكن لنفس العضو أن يكون حاملا لأ كثر من وكالة واحدة ، حيـث يـتم إعـداد الوكالـة بطلـب 

وتحدد صراحة الجلسـة أو الـدورة الـتي حـررت مـن أجلهـا  من الوكيل أو أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض

 . 4هذه الوكالة

                                                           
   262، ص 2013،عنابة،4تشخيص نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر،مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا،عدد  لمي،سمية عو  -1
، الجزائــر ، دار الأمــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، إدارة التنميــة المحليــة في الجزائــر بــين النصــوص القانونيــة ومتطلبــات الواقــع ،جمــال زيــدان- 2

   97، ص 1،2014ط
أوت  28،الصـــادر في 50،المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات ،ج.ر ،العـــدد 2016أوت  25، المـــؤرخ في  16/10مـــن قـــانون  65مـــادة  - 3

2016. 
 ،ـ المتعلق بالبلدية.11/10من قانون  21إلى  16مواد  - 4
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  مداولاته:  -2

وضــبط طــرق ســبوها وهــذا مــا  11/10إن مــداولات ا�لــس الشــعبي البلــدي حــددها القــانون

،حيــث أكــد علــى ضــرورة تحريــر محاضــر المــداولات باللغــة العربيــة،  61لى إ52جــاء في المــواد 

داولة والمصـادقة عليهـا مـن السـلطة الوصـية المتمثلـة في رئـيس الـدائرة وإجراءات الموافقة على الم

  2، حيث يعالج في هذه المداولات الشؤون التي تدخل في مجال إختصاصه.1والوالي

يومـــا مـــن 21كمـــا تكـــون مـــداولات ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي قابلـــة للتنفيـــذ بقـــوة القـــانون بعـــد 

المــداولات المتعلقــة بإتفاقيــات التوأمــة بــين المــدن والتنــازل عــن  إيــداعها علــى مســتوى الولايــة بإســتثناء

مـــن هـــذا  59الأمـــلاك العقاريـــة البلديـــة ومـــا يتعلـــق بشـــعارات ورمـــوز الدولـــة ،حيـــث جـــاءت المـــادة 

القـــانون  تـــنص علـــى أن مـــداولات ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي الـــتي يكـــون فيهـــا خـــرق للدســـتور وغـــير 

تمس برموز الدولة  وشـعار�ا غـير محـررة باللغـة العربيـة، فيـأمر الـوالي مطابقة للقوانين والتنظيمات التي 

بــبطلان المداولــة بقــرار كمــا يمكــن لــرئيس ا�لــس الشــعبي ووفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا قانونــا أن 

  . 3يرفع تظلما إداريا أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي

  البلدي:ختصاصات المجلس الشعبي إثالثا:  

المتعلق بالبلدية و المتحدث عن  11/10تضمنها الباب الثاني من القسم الثاني من القانون رقم 

،و بذلك لم تخرج البلدية عن كو�ا 124إلى  107مادة منه من  18صلاحيا�ا بأن نظمتها 

منه  52ادة خلية قاعدية للدولة و المحرك الأساسي لعجلة التنمية المحلية وهذا تماما ما ترجمته الم

بنصها*يعالج ا�لس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال إختصاصاته عن طريق 

  المداولات*و عموما تتجلى إختصاصات ا�لس الشعبي البلدي في:

                                                           
 . 98،مرجع  سابق، ص جمال زيدان -1
 ،المتعلق بالبلدية. 11/10من قانون  52المادة - 2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، تخصـص سياسـة عامـة وإدارة محليـة، قسـم العلـوم إدارة الجماعات المحلية في الجزائر، عتيقةجديدي - 3

 . 68، ص 2010/2013السياسية ، جامعة بسكرة، 
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  التهيئة والتنمية المحلية:   -1

،و في هـذا الإطـار يعـد ا�لـس الشـعبي 1 11/10من القـانون  112لى إ 107تضمنتها المواد من 

البلــدي برامجــه الســنوية و المتعــددة الســنوات أو حــتى مخططــه التنمــوي القصــير و المتوســط و الطويــل 

المــدى و يصــادق عليــه، كمــا يســهر علــى تنفيــذه في إطــار الصــلاحيات المســندة إليــه و تماشــيا مــع 

كذا المخططات التوجيهية القطاعية، بالإضافة   المخطط الوطني للتنمية المستدامة، و تنمية الإقليم و

إلى ذلـــك بإمكانــــه المشــــاركة في الإجــــراءات المتعلقــــة بعمليـــات التهيئــــة العمرانيــــة، إذا بموجــــب ذلــــك 

بإمكان البلدية الإعلان عن آرائها و قرارا�ا وفقا لأحكام التشريع و التنظيم المعمول به، و في هذا 

ثمار أو تجهيـــز علـــى الإقلـــيم أو أي مشـــروع ينـــدرج في إطـــار الإطـــار تخضـــع إقامـــة أي مشـــروع إســـت

البرامج القطاعية للتنمية إلى الرأي المسبق للمجلـس و خاصـة إذا مـا تعلـق الأمـر بحمايـة الأراضـي و 

  .2التأثير على التعمير

  و في ظل المهام المسندة إليه فهو يسهر على حماية الأراضي الفلاحية و المساحات الخضراء 

ا عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية و التي بدورها عليها المساهمة في حماية التربـة و لاسيم

  و الموارد كما تسهر على الإستغلال الأفضل لهما.  

  :التعمير والهياكل الاساسية والتجهيز-2

ميــة منظمــة التعمــير هــو مجموعــة الإجــراءات القانونيــة و العمليــات الماديــة الــتي �ــدف إلى تحقيــق تن 

للتجمعات بالنظر إلى مختلف الإحتياجات الـتي يتعـين عليهـا تلبيتهـا ،أمـا التجهيـز فيتمثـل في التـزود 

  بالتجهيزات و المنشآت الأساسية.

و لأن التعمــير هـــو موضـــوع تقـــني بالدرجـــة الأولى فيتعـــين علـــى ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي التـــزود بكـــل 

سـب مـا تقتصـيه النصـوص و التنظيمـات المعمـول �ـا و الـتي الوسائل ذات العلاقة بعملية التعمير بح

  تتمثل أساسا في المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير و مخططات شغل الأراضي .

                                                           
 ،المتعلق بالبلدية. 10-11من القانون  112إلى  104المواد من  - 1
 .2017-2016بوحانة ، السنة الثانية ماستر،تخصص إدارة الجماعات المحلية،السنة الجامعية نقلا عن محاضرات الأستاذة ثابيتي  - 2
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و بمسـاهمة المصـالح التقنيـة للدولـة  علـى أن البلديـة 101-11مـن القـانون  115كما نصـت المـادة 

د إســـتعمالها، الســـهر علـــى المراقبـــة الدائمـــة تتـــولى التأكـــد مـــن إحـــترام تخصيصـــات الأراضـــي و قواعـــ

لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز و السكن ،و حتى السهر على إحترام الأحكام 

  في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية.

العقاريــة  و في إطــار التعمــير دائمــا البلديــة ملزمــة في مجــال الســكن بتــوفير الشــروط التحضــيرية للترقيــة

،كمــا لهــا القيــام بكافــة العمليــات المرتبطــة بتهيئــة الهياكــل و التجهيــزات الخاصــة بالشــبكات التابعــة 

  لإختصاصا�ا و كذا العمليات المتعلقة بتسييرها و صيانتها.

و في مجــال التعمــير و الهياكــل القاعديــة و التجهيــز و في إطــار حمايــة الــتراث المعمــاري تســهر البلديــة 

علــى المحافظــة و حمايــة الأمــلاك العقاريــة و الحمايــة و الحفــاظ علــى الإنســجام الهندســي للتجمعــات 

  السكنية. 

  سياحة:التربية و الحماية الاجتماعية و الرياضة و الثقافة و التسلية و ال -3

،بحيـث يظهـر دور 102-11مـن القـانون  122:نصـت عليـه المـادة  ففي مجال التربية و التعلـيم

ا�ـــالس الشـــعبية البلديـــة مـــن خـــلال مـــا ألقـــي علـــى عاتقهـــا مـــن إنجـــاز لمؤسســـات التعلـــيم الإبتـــدائي 

ـــه إنجـــاز و تســـيير المطـــاعم  المتماشـــي مـــع الخريطـــة المدرســـية الوطنيـــة و حـــق ضـــمان صـــيانتها كمـــا ل

  المدرسية و السهر على ضمان توفير وسائل نقل المدرسي.

* أما في المجال الإجتماعي*الحماية الإجتماعية و الرياصية و الثقافيـة و التسـلية و السـياحة

فعلى ا�لس الشـعبي البلـدي إتخـاذ مجمـل التـدابير لترقيـة تفـتح الطفولـة و العمـل علـى تجهيـز الحـدائق 

يم التحضـــيري و الثقـــافي و الفـــني، و كـــذا المســـاهمة في إنجـــاز الهياكـــل الخاصـــة �ـــم و للنهـــوض بـــالتعل

القاعديــــــة البلديــــــة الجواريــــــة الموجهــــــة للنشــــــاطات الرياضــــــية و الثقافيــــــة و حــــــتى للتســــــلية ،و تقــــــديم 

المســـاعدات لهـــذه الهياكـــل بالإضـــافة إلى المســـاهمة في تطويرهـــا و المحافظـــة عليهـــا و صـــيانتها، و كـــذا 

                                                           
 ،المتعلق بالبلدية. 10-11من القانون  115المادة  -1
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ئات الإجتماعية المحرومة و المعوزة في إطار السياسات العمومية الوطنية المقـررة في تنظيم التكفل بالف

  مجال التضامن و الحماية الإجتماعية.

  حفظ الصحة و النظافة و الطرقات:-4

، إذ أن 1المتعلــق بالبلديــة 10-11مــن القــانون  124و  123نصــت علــى هــذه ا�ــالات المــادتين 

هذه الأخيرة و بمساهمة المصالح التقنية عليها إحترام التشريع و التنظيم المعمول �مـا المتعلقـين بحفـظ 

  الصحة و النظافة و العمومية لاسيما في مجالات:

توزيع المياه الصالحة للشرب ،صرف المياه المستعملة و معالجتها، جمـع النفايـات الصـلبة و نقلهـا و -

حــة نواقــل الأمــراض المتنقلــة، الحفــاظ علــى صــحة الأغذيــة و الأمــاكن و المؤسســات معالجتهــا، مكاف

  المستقبلة للجمهور، صيانة طرقات البلدية، و صيانة إشارات المرور التابعة لشبكة طرقا�ا.

ـــة المســـاحات الخضـــراء و حـــتى وضـــع العتـــاد  و في نفـــس الإطـــار ينبغـــي علـــى البلديـــة أن تقـــوم بتهيئ

  ساهمة في صيانة الفضاءات الخاصة بالترفيه و خصوصا منها الشواطىء.الحضري،كما لها الم

  الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي:

  سنتطرق في هذا الفرع إلى: تعيين رئيس ا�لس الشعبي البلدي(أولا) ،و إختصاصاته (ثانيا).

  أولا : التعيين:

من قانون البلدية على أنه يتم تعيين رئيس ا�لـس الشـعبي مـن خـلال الإقـتراع  48نصت المادة 

العام والسري للقائمة التي تتناول أغلبية المقاعد ،وينصب خلال مـدة لا تتعـدى ثمانيـة أيـام بعـد 

هدة ، وعليه يمكن القول أن رئيس ا�لس الشعبي البلدي ينتخب لع2الإعلان عن نتائج الاقتراع

سنوات ،ويمارس منصبة بعـد إعـلان تصـدره القائمـة الـتي تحصـلت علـى  5انتخابية تكون مد�ا 

أغلبيـــة الأصـــوات ،  وينصـــب الـــرئيس المنتخـــب في مهامـــه بمقـــر البلديـــة في حفـــل رسمـــي بحضـــور 
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منتخــبي ا�لـــس الشــعبي البلـــدي أثنـــاء جلســة علنيـــه يرأســها الـــوالي أو ممثلـــة خــلال خمســـة عشـــر 

  . 1على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات) يوما 15(

  ثانيا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

إن لـرئيس ا�لـس الشـعبي البلــدي صـلاحيات وسـلطات ووظــائف متنوعـة ومتعـددة بإعتبــاره 

ـــز بالإزدواجيـــة ، فهـــو يمـــارس  يســـير مرفـــق عـــام إداري مـــرتبط مباشـــرة بالحيـــاة اليوميـــة للمـــواطن يتمي

اته بصــفته ممثــل للبلديــة وبصــفته ممثــل للدولــة ، وبالتــالي يحتــل وظيفتــين في كــل منهمــا يمــارس صــلاحي

، 3، وعليـه يعتـبر رئـيس ا�لـس الشـعبي البلـدي وكيـل الدولـة ووكيـل البلديـة في أن واحـد2مهام محددة

ومــن هنــا يمكــن قــول أنــه تختلــف صــلاحياته وإختصاصــاته بــإختلاف ا�ــالات، ويمكــن حصــر هــذه 

  ختصاصات في النقاط التالية:الإ

  أولا : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثل الدولة:

يمثل رئيس ا�لس الشعبي البلدي الدولة علـى مسـتوى البلديـة، و�ـذه الصـفة فهـو مكلـف علـى 

  . 4الخصوص بالسهر على إحترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول به

المتعلـق بالحالـة المدنيـة  20-70: حيـث جـاء في القـانون يـةفي مجال ضبط الحالـة المدن .1

 .5على أن رئيس ا�لس الشعبي البلدي هو ضابط الحالة المدنية

حيــث خــول القــانون البلــدي لــرئيس ا�لــس الشــعبي البلــدي مهمــة القيــام بإحصــاء ســنوي          

أو المقيمـين �ـا ،وضـبط بطاقـة الخدمـة لفئات المواطنين المعنيين بالخدمة الوطنيـة المولـودين في البلديـة 
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، ص 2001، 1، لبنان ، مؤسسـة الجامعيـة للدراسـات ونشـر والتوزيـع، ط القانون الإداري، ور القاضيجورج قوادل، ترجمة منص - 3

380 . 
 ، المتعلق بالبلدية.11/10من قانون  85المادة  - 4
ر فبرايـــ 27، الصـــادرة في  21، متعلـــق بقـــانون الحالـــة المدنيـــة، الجريـــدة الرسميـــة، عـــدد 1970فبرايـــر  19مـــؤرخ في  20-70الأمـــر  - 5

1970 . 
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الوطنيـــة ،كمـــا يجـــوز لـــه تفـــويض تحـــت مســـؤولية أي نائـــب أو موظـــف بالبلديـــة لإســـتلام تصـــريحات 

الولادة والزواج وكذا الوفاة إضافة إلى تسـجيل جميـع الوثـائق والأحكـام القضـائية في سـجلات الحالـة 

غ وتنفيـــذ القــوانين والتنظيمـــات علــى إقلـــيم ،كمــا  يقـــوم رئــيس ا�لـــس الشــعبي البلـــدي بتبليــ1المدنيــة

  البلدية. 

 السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية، -

الســهر علــى حســن تنفيــذ التــدابير الإحتياطيــة ،والوقائيــة لضــمان ســلامة وحمايــة الأشــخاص  -

  . 2والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حوادث

مــن قــانون الســابق  68حيــث نصــت المــادة : ضــبط الشــرطة القضــائيةفــي مجــال  .2

مــن  92المتعلــق بالبلديــة علــى أن هــذا الإختصــاص لــرئيس ا�لــس الشــعبي البلــدي، وأكــدت المــادة 

أن لرئيس ا�لس الشعبي البلدي صفة ضابط للشرطة القضـائية، حيـث تعتـبر صـفة  11/10قانون 

وكلاء وضباط الشرطة القضائية العاملين تحت سـلطة النائـب العـام  الضابط القضائي من إختصاص

للجمهورية الذين يرتبطون مباشـرة بـوزير العـدل وقـانون الإجـراءات الجزائيـة ،حيـث عـدد الأشـخاص 

المخولين لممارسة هذه المهام وهم ضابط الدرك ،وصـف الضـباط، وعناصـر الـدرك ،مفـوض الشـرطة 

  . �3لس البلدية،مفتش الأمن الوطني ،ورؤساء ا

 10-11مـن قـانون  93-92: حيت نصت المادتين في مجال الضبط الاداري .3

على أنه يعتمد رئيس ا�لس الشعبي البلدي قصد ممارسة صـلاحياته في مجـال الشـرطة الإداريـة علـى 

سلك شرطة البلدية التي يحدد قانو�ا الأساسي عن طريق التنظيم، كما يسهر رئيس ا�لس الشـعبي 

بلـــدي علـــى إحـــترام حقـــوق وحريـــات المـــواطنين حيـــث يكلـــف بالمحافظـــة علـــى النظـــام العـــام في كـــل ال

                                                           
 .  109مرجع سابق، ص  جمال زيدان، - 1
 المتعلق بالبلدية . 11/10من قانون   89-88المادتين  - 2
 .  107، المرجع السابق، ص محمد خشعون - 3
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الأماكن العمومية ،ومعاقبة كل الأشخاص الذين يمسـون بالسـكينة العموميـة وكـل الأعمـال الـتي مـن 

  . 1شأ�ا الإخلال �ا

 هــذا و علــى العمــوم يمكــن أن نــذكر بعــض الصــلاحيات لــرئيس ا�لــس الشــعبي البلــدي في

  ا�ال كالمحافظة على صحة المواطن من خلال :

  مراقبة المواد الإستهلاكية،  -

  مكافحة الأمراض الخطيرة والمعدية،  -

  السهر والمحافظة على نظافة الشوارع والمساحات الخضراء. -

  ثانيا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا بالبلدية: 

لمعروفـــة (إدارة وماليـــة) ،أي يمثـــل البلديـــة في جميـــع أعمالهـــا يباشـــر الإختصاصـــات التقليديـــة ا

صــلاحيات رئــيس  11/10، حيــث حــدد قــانون البلديــة 2المدنيــة والإداريــة وفقــا للقــوانين والأنظمــة

ا�لس الشعبي البلدي بإعتباره ممثل البلدية، وذلك من خلال أنه يمثل هذه الأخيرة في جميع المراسم 

  . 3لرسميةالتشريعية والتظاهرات ا

يقـــوم بإســـم البلديـــة ولحســـا�ا بجميـــع الأعمـــال الخاصـــة بالمحافظـــة و إدارة الأمـــوال والحقـــوق  

  المتعلقة بالبلدية وتتمثل في:

  تمثيل البلدية في جميع المراسم التشريفية و التظاهرات الرسمية،  -

 النصوص القانونية.  تمثيل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية و الأدارية وفق ماإقتضته -

 إستدعائه للمجلس الشعبي البلدي ،و يعرض عليه المسائل الخاضعة لإختصاصه، -

  إعداد مشروع جدول أعمال الدورات و رئاستها، -

  إبرام المناقصات والمزايدات الخاصة بأشغال البلدية،  -

                                                           
 المتعلق بالبلدية. 11/10من قانون   94 -93 -92المواد  - 1
 . 216، ص 1983، 1لبنان، دار الكتاب للبناني، ط ، القانون الإداري الجزائري، صالح فؤاد- 2
 المتعلق بالبلدية. 11/10من القانون  77المادة - 3
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  رفع الدعاوى أمام القضاء بإسم البلدية ولحسا�ا، -

    1طعة للتقادم ولسقوط الحق.القيام بجميع الإجراءات القا -

كمـــا يقـــوم رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي بتوزيـــع المهـــام والمســـؤوليات ،كمـــا يحـــق لـــه أن يمـــارس 

،ويســهر علــى تركيــز جميــع 2الرئاســة علــى موظفيــه مــن خــلال التوجيــه والتعــديل والإلغــاء في أعمــالهم

  المصالح البلدية وحسن سيرها ويكلف لهذا الغرض:

 إدارة شؤون موظفي البلدية ، -

 إتخاذ التدابير للمحافظة على طرق البلدية ، -

 . 3إدارة المتاحف ومكاتب البلدية -

  ثالثا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس:

يقوم رئيس ا�لس الشعبي البلدي في هذا الإختصـاص بـدعوة ا�لـس إلى إنعقـاد الجلسـة في 

يعينهـــا ويعلـــن عنهـــا، وبعـــد جدولـــة الأعمـــال يبلغهـــا إلى الأعضـــاء ويـــترأس جلســـا�ا ويتـــولى  مواعيـــد

إدار�ـــا والمحافظـــة علـــى النظـــام فيهـــا ويشـــرف علـــى الجـــان المنبثقـــة علـــى ا�لـــس أو بلجـــان أخـــرى لهـــا 

  . 4علاقة بعمل البلدية

كمــا يقــدم تقريــرا يضــمنه بمهمــة تنفيــذ ا�لــس، وحــتى يــتمكن رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي 

 11/10مــن قــانون  69مــن القيــام بمهمــة التنفيــذ في أجــال معقولــة خــول لــه المشــرع بموجــب المــادة 

الإستعانة �يئة تنفيذية تتولى الإشـراف والمتابعـة بخصـوص مـداولات ا�لـس وتضـم الهيئـة إلى جانـب 

  .5حسب عدد أعضاء ا�لس الشعبي البلدي 5إلى  2ئيس نوابه ويتراوح عددهم من الر 

                                                           
 . 216مرجع سابق ، ص  ، صالح فؤاد- 1
 المعدل والمتمم المتعلق بالبلدية.  90/08من  128-126المادتين - 2
 . 216صالح فؤاد، مرجع سابق،ـ ص - 3
 . 250،ص 2014 2، ط2012 1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،طون الإداريالقان، مصلح ممدوح الصرايرة - 4
 . 133، مرجع سابق، ص جديدي عتيقة - 5
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كمــا مــنح القــانون لــرئيس ا�لــس الشــعبي البلــدي صــلاحية طــرد أي شــخص غــير منتخــب 

با�لس قام بالإخلال بحسن سير الجلسة ، يحضر رئيس ا�لس الشعبي البلدي الجلسات وينظمها، 

  . 1الدورات بعد التشاور مع الهيئة التنفيذيةإذ يحدد تاريخ وجدول أعمال 

  المبحث الثاني: التنظيم الإداري للولاية:

للولاية مكانة مهمة في الدولة فهي تعتبر وحدة مـن وحـدا�ا الأساسـية، وعلـى غـرار البلديـة 

فالولاية هي الأخرى مرت بمراحل وعرفت أنظمة وقوانين مختلفة، وذلك منذ العهد الإسـتعماري إلى 

والـذي نـص علـى تقسـيم الشـمال،  1845أفريـل  15منا هذا ، ففـي المرحلـة الإسـتعمارية الأمـر يو 

، ثم توالـف الإصـلاحات إلى 23/05/1969وبعد الإسـتقلال كـان أول إصـلاح عرفتـه الولايـة في 

والــــتي تعتــــبر أهـــم القــــوانين الــــتي عرفتهــــا  07-12والقـــانون رقــــم  09-90أن صـــدر القــــانون رقــــم 

ثم مـن خلالهــا الأعــتراف للولايـة  بممارســة العديــد ن الأختصاصـات ، وذلــك في كــل الولايـة، حيــث 

  ا�الات خاصة مجال التنمية المحلية.

  وفي هذا المبحث ستناول الولاية وذلك بالتطرق إلى:

  مفهوم الولاية (مطلب أول) ، هيئات الولاية(مطلب ثاني)  

  المطلب الاول: مفهوم الولاية:

داريـة مـن وحـدات الدولـة، وهـي في الوقـت نفسـه شـخص مـن أشـخاص الولاية هي وحـدة إ

المتعلق بالولاية، و سنتناول في هـذا المطلـب تعريـف  07-12القانون الإداري، تطرق إليها القانون 

  الولاية (فرع أول)،و خصائصها (فرع ثاني).

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري قسم الحقوق ، النظام القانوني للبلدية في الجزائر، عشاب لطيفة  - 1

 . 46، ص 2013، 2012جامعة ورقة /
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  الفرع الاول: : تعريف الولاية :

إختصاصـــات سياســـية وإقتصـــادية وإجتماعيـــة  الولايـــة هـــي الجماعـــة الإقليميـــة للدولـــة  و�ـــا

،كمــا تعتــبر الولايــة وحــدة إداريــة لامركزيــة تتــوفر فيهــا مقومــات لامركزيــة وهــي تمثــل الســلطة  1وثقافيــة

الوصية على البلدية حيث تتمتع بالشخصـية المعنويـة والإسـتقلال المـالي وتقـوم بنشـاطات في مختلـف 

 . 2ا�الات

  ة:الفرع الثاني: خصائص الولاي 

تمتـــاز كمجموعـــة إداريـــة لامركزيـــة إقليميـــة بمجموعـــة مـــن الخصـــائص والمميـــزات الذاتيـــة نـــذكر 

  منها: 

قليميــة وجغرافيــة وليســت مجموعــة أو إ:أن الولايــة هــي وحــدة أو مجموعــة إداريــة لامركزيــة أولا

 ســتقلال والشخصــية المعنويــةوحــدة لامركزيــة فنيــة أو مصــلحية أو مرفقيــة ، فقــد وجــدت ومنحــت الإ

  ومنحت قسطا من سلطة الدولة على أساس إقليمي جغرافي أساسا وليس على أساس موضوعي. 

:تعــد الولايــة كوحــدة ومجموعــة إداريــة لامركزيــة في النظــام الإداري الجزائــري حلقــة وهمــزة ثانيــا

وصــل بــين الحاجيــات والمصــالح والمقتضــيات المهنيــة المتميــزة عــن مصــالح الدولــة ككــل وبــين مصــالح 

  3ات وإحتياجات المصلحة العامة في الدولة  .ومقتضي

والولايـــة بجهازهـــا الإداري ونظامهـــا القـــانوني وإختصاصـــا�ا العامـــة تعـــد وتعتـــبر عـــاملا فعـــالا 

وحيويــــا ووســــيلة فنيــــة منطقيــــة ناجعــــة في إقامــــة وتحقيــــق التنســــيق والتعــــاون والتكامــــل بــــين وظــــائف 

وبـــين أعمـــال الســـلطات المركزيـــة في الدولـــة ،ا�موعـــات الجهويـــة المهنيـــة( البلـــديات)  ختصاصـــاتإو 

نســجام لتحقيــق التــوازن بــين المصــلحة المحليــة الإقليميــة والمصــلحة إوالولايــة بإعتبارهــا وســيلة وعامــل 

  .لامركزية الإدارية المطلقة مثل البلديةالالعامة في الدولة ولذلك كانت الولاية صورة من صور 

                                                           
 ، المتعلق بالولاية ، السالف الذكر . 12/07من القانون  1المادة - 1
 . 267، ص مرجع سابق، سمية عولمي- 2

شويخ بـن عثمـان ، دور الجماعـات المحليـة في التنميـة المحليـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتر في القـانون العـام جامعـة ابي بكـر بلقايـد ، -  3

  . 42، ص 2011، 2010تلمسان، 
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 في النظـــام الإداري الجزائـــري نســـبية : تمتـــاز الولايـــة بإعتبارهـــا مجموعـــة أو وحـــدة إداريـــة لامركزيـــةثالثـــا

لأن أعضاء الهيئة وجهاز تسييرها وإدار�ـا لم يـتم ،وليست وحدة أو مجموعة لامركزية  إدارية مطلقة 

العــام ( الإقــتراع) وهــم  وإنمــا يختــار الــبعض مــنهم بالإنتخــاب،إختيــارهم وإنتقــائهم كلهــم بالإنتخــاب 

أعضـاء ا�لــس الشــعبي الــولائي، بينمــا يعــين بــاقي الأعضــاء (ا�لــس التنفيــذي) والي الولايــة مــن قبــل 

  السلطات الإدارية المركزية بمرسوم رئاسي، ليدير هذه الهيئة التنفيذية الوالي .

ة مركزيـــة في تحقيـــق تتأكـــد صـــفة وطبيعـــة اللامركزيـــة النســـبية للولايـــة في إعتبارهـــا وحـــدة إداريـــ

وإنجــاز المصــالح المحليــة للولايــة وإشــباع الحاجــات المحليــة لســكان الولايــة ، وتشــارك بــذلك الولايــة في 

أداء الخــدمات اللازمــة للمصــلحة الجهويــة لســكان الولايــة، فهــي ليســت مجــرد جماعــة محليــة لامركزيــة 

هـي أيضـا الـدائرة تمكـن الإدارة  متداد لأعمال البلدية، وأعمال الدولة فحسـب، بـلإتشكل أعمالها 

المركزية للدولة بكل المعلومات المحلية المطلوبة وفي نفـس الوقـت تعكـس عملهـا لخدمـة المـواطنين علـى 

  الوجه الأكمل . 

  المطلب الثاني: هيئات الولاية:

  1تقوم الولاية على هيئتين : ا�لس الشعبي الولائي(فرع أول)، والوالي(فرع ثاني). 

  ول: المجلس الشعبي الولائي:الفرع الأ

  أولا: تعريف المجلس الشعبي الولائي:

لممارســة ومشــاركة لللامركزيــة وأداة اكمــا يمثــل ،هــو عبــارة عــن جهــاز مداولــة علــى مســتوى الولايــة 

سـنوات  5حيث ينتخـب ا�لـس الشـعبي الـولائي لمـدة ،الشعب في تسير مختلـف شـؤون الحيـاة المحليـة

 16/10مـن قــانون  56يـتراوح عـدد أعضــائه بحسـب المــادة ، 2علـى القائمــةبطريقـة الإقـتراع النســبي 

  .2عضو 55و35 المتعلق بنظام الانتخابات ما بين 

                                                           
 ،المتعلق بالولاية.. 07-12المادة الثانية من القانون - 1

 المتعلق بنظام الإنتخابات..2016أوت  25،  المؤرخ في 10-16من القانون العضوي  56المادة  -
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 ظهــر مــا يســمى بالمنــدوبيات التنفيــذيات الولايــة والبلديــة ،والــتي يــتم إقــتراح 1992غــير أنــه منــذ 

أعضـــائها مـــن طـــرف الـــوالي وخولـــت لهـــا مـــن الناحيـــة القانونيـــة والنظريـــة كـــل الصـــلاحيات المخولـــة 

  للمجالس المنتخبة .

  ثانيا: صلاحيات المجلس الشعبي الولائي:

نجد أن المشرع الجزائري نظم صلاحيات ا�لس الشعبي  07-12بالرجوع إلى أحكام القانون 

تعد صلاحيات تقليدية و تتمثل أساسا في التصويت  ولىالأالولائي في إطار إختصاصين إثنين ،

فهي صلاحيات تتعلق  الثانيةعلى الميزانيات و إدارة أملاك الولاية و إبرام الصفقات ،أما 

إلى  73بتدخلات ذات طابع إقتصادي و إجتماعي تشمل ا�الات التي تم ذكرها في المواد من 

  من نفس القانون و التي تتمثل في :101

يحدد ا�لس الشعبي الولائي  07-12من القانون  781:طبقا لنص المادة لتهيئة العمرانيةا-1

مخطط التهيئة العمرانية للولاية و يراقب تنفيذه، و �ذه الصفة يشارك في إجراءات تنفيذ عملية 

لمعمول التهيئة العمرانية ذات البعد الجهوي أو الوطني مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية ا

  �ا.

يبادر 2 07-12من القانون  87-86-85- 84: طبقا لنصوص المواد الفلاحة و الري-2

ا�لس الشعبي الولائي في ا�الات التالية: توسيع و ترقية الفلاحة، ا لوقاية من الآفات الطبيعية، 

 للشرب و تطهير المياه.التشجير وحماية البيئة و الغابات، الصحة الحيوانية، التزويد بالمياه الصالحة 

 

  

                                                           
 ،السالف الذكر.07-12من القانون  78المادة - 1
 ،السالف الذكر.07-12من القانون  87-86-85-84المواد  - 2
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-12من القانون  91-90- 89-88: طبقا لنصوص المواد الهياكل الأساسية الاقتصادية-3

للمجلس القيام بالأعمال و الأنشطة التالية: �يئة الطرق الخاصة بالولاية،و صيانتها،  071

  لة.تصنيفها، ترقية هياكل الأنشطة تنميتها العمل على الإنارة الريفية و فك العز 

من نفس لقانون تتولى الولاية إنجاز 2 92: حسب نص المادة التجهيزات التربوية و التكوينية-4

  و صيانة مؤسسات التعليم الثانوي ،التقني و التكوين المهني.

-98- 97-96- 95-94-93: حسب نصوص المواد النشاط الإجتماعي و الثقافي-5

ذا ا�ال و المتمثلة أساسا في: التشغيل، إنجاز يقوم ا�لس بعدة أعمال في ه3من نفس القانون 99

الهياكل الخاصة بالصحة العمومية، القيام بأعمال الوقاية الصحية، مساعدة الفئات الإجتماعية 

المحتاجة إلى رعاية، إنشاء المؤسسات الثقافية و الرياضية ،بعث و تنمية التراث الثقافي و السياحي 

  بالولاية.

يساهم ا�لس و يشجع  إنشاء  4من نفس القانون 101و  100ين: طبقا للمادتالسكن-6

مؤسسات البناء و التعاونيات العقارية، و كذا القضاء على السكن الهش و غير الصحي و 

  محاربته. 

  الفرع الثاني: الوالي:

  أولا :تعريف الوالي

 يــرد في النصــوص القانونيــة المنظمــة لــلإدارة المحليــة تعريــف دقيــق للــوالي، بــل تم تعريفــه مــن لم .1

يعتـبر الـوالي حـائز سـلطة الدولـة في : خلال الصفات التي يتصف �ا والمهـام الـتي يقـوم �ـا، وبالتـالي 

                                                           
 ،السالف الذكر.07-12من القانون  88-89-90-91- 1
 ،السالف الذكر.07-12من القانون  92المادة - 2
 ،السالف الذكر.07-12من القانون  99إلى  93المواد من  - 3
 ،السالف الذكر.07-12من القانون  101و  100المادتين  - 4
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يــة المركزيــة سـلطات الإدار ال،كمــا يعتــبر الـوالي عضــو أو سـلطة إداريــة مــن  1الولايـة ومنــدوب الحكومـة

والممثـل المباشـر والوحيـد لكـل مـن الـوزراء ،فهو ممثل السلطات الإداريـة والسياسـية المركزيـة في الولايـة 

 .2في نطاق الحدود الإدارية للولاية التي يتولاها

  انيا: صلاحيات الوالي: 

ممـــثلا للولايـــة وهيئـــة  أو إعتبـــاره ،يمـــارس الـــوالي ســـلطات كثـــيرة ســـواء بإعتبـــاره ممـــثلا للدولـــة

  تنفيذية. 

  صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة: -1

حيـــث يعتـــبر الـــوالي ممثـــل الدولـــة علـــى مســـتوى الولايـــة ،فهـــو الـــذي ينشـــط ويراقـــب نشـــاط 

حيــث يعتــبر الــوالي ، و 3المصــالح غــير الممركــزة للدولــة المكلفــة بمختلــف قطاعــات النشــاط في الولايــة

مـة علـى مسـتوى الولايـة وهـو بـذلك يمثـل مختلـف الـوزراء إذا يلتـزم بتنفيـذ ممثل الدولة ومندوب الحكو 

  . 4التعليمات الصادرة من كل وزير

حيـث يعتــبر الـوالي مـن رجـال الضـبط الإداري وهـو مســؤول  *فـي مجـال الضـبط الاداري:

عـــن حفـــظ النظـــام العـــام والمحافظـــة علـــى ســـلامة ا�تمـــع وصـــيانته بمـــا يتضـــمنه مـــن الصـــحة العامـــة 

المتعلـق بالولايـة علـى  12/07قـانون المـن  114ادة المـكما نصت ،5من العاملسكينة العامة والأوا

  .6من والسلامة والسكينةأن الوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام والأ

                                                           
 .181، ص 2004، الجزائر : ديوان والتوزيعالقانون الإداري ، ، محمد الصغير -1
  187، ص .2000: ديوان المبطوعات الجامعية، دروس في القانون الاداري، الجزائر، عمار عوابدي-2
 المتعلق بالولاية . 12/07من قانون  111مادة  - 3
 . 128عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزيع، ص قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، محمد الصغير بعلي،  -4
 .  150، ص 1982، 2الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، ص الإدارة المحلية المقارنة،حسن مصطفى حسين،  -5
 المتعلق بالولاية. 12/07من القانون  114المادة  -6
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على أن والي الولايـة هـو المسـؤول والمخـتص بعمليـة  أكد الدكتور عمار عوابدي و لقد أكد

حيـــث يملـــك ســـلطة إصـــدار القـــرارات الإداريـــة والتنظيميـــة والفرديـــة ،حفـــظ النظـــام العـــام في الولايـــة 

  . 1المتعلقة بتنظيم عملية حفظ النظام العام بالولاية

ذ الإجـــراءات تخـــاإأمـــا الضـــبط الإداري المتعلـــق بالصـــحة العامـــة والحمايـــة المدنيـــة فيتمثـــل في 

وعلـى هـذا لأسـاس يسـتطيع الـوالي مـثلا أن  ،زمة التي تكفل المحافظة على صـحة الأفـرادوالتدابير اللا

حـوم علـى الهـواء الطلـق للاالسـلع و  عـرض و بيـعيض المـأكولات للتلـوث أو ر ا تعـ�ـيصدر لوائح يمنع 

  دون إدعاءات صحية. 

ويمكنـــه لهـــذا الغـــرض  ،افات في الولايـــةويعـــد الـــوالي المســـؤول الأول في إعـــداد وتنفيـــذ الإســـع

علــى أن الــوالي  12/07مــن قــانون  119ادة المــوهــذا مــا أكدتــه  2تســخير الأشــخاص والممتلكــات

  3يسهر على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحسينها وتنفيذها.

رجــال دكتور حســن حســين مصــطفي الــوالي مــن الــعتــبر إ: كــذلك  *فــي مجــال الضــبط القضــائي

ورد ا ذا أنـه وفـق لمـإويمـارس مهامـه في نطـاق مـا أمـر بـه قـانون الإجـراءات الجنائيـة ّ  ،الضبط القضائي

 4قــانون الإجــراءات الجزائيــة 1966يونيــو 8الصــادر بتــاريخ  66/100مــن الأمــر رقــم  28بالمــادة 

ـــة أن يقـــوم بنفســـه ب ـــة إرتكـــاب جنايـــة أو جنحـــة ماســـة بـــأمن الدول اذ جميـــع تخـــإيجـــوز للـــوالي في حال

حيــث يجــوز لــوالي الولايــة صــفة الضــبط القضــائي ، 5الإجــراءات الضــرورية لمعاينــة الجنايــات أو الجــنح

ســـتثنائية يســـتطيع أن يقـــوم بنفســـه بجميـــع أعمـــال ســـتعجال والضـــرورة والظـــروف الإالإففـــي حـــالات 

  يث يكون للوالي سلطات الضبط القضائي في الحالات التالية:، بح6الضبط القضائي

                                                           
 . 188المرجع السابق، ص عمار عوابدي، -  1
مقدمـة لنيــل شــهادة ماســتر ، تخصــص قــانون إداري قســم  مــذكرة 12/07النظــام القـانوني للــوالي في ظــل قــانون الولايــة مــارة توفيــق،   - 2

 .  29، ص 2012/2013الحقوق ، جامعة ورقلة، 
 المتعلق بالولاية.  12/07من قانون  119المادة   -3
 ،قانون الإجراءات الجزائية.1966يونيو  08،المؤرخ في  100-66الأمر رقم  - 4
 .150، مرجع سابق، ص حسن مصطفى  -5
 . 187، مرجع سابق، ص عوابدي عمار  -6
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شــخاص والأمــوال ئم ضــد الدولــة ومنــه لــيس للــوالي التــدخل في الجــرائم المرتكبــة ضــد الأالجــرا -

 والأعراض،

 و جناية ،أأن تكون الجرائم موصوفة قانونا بأ�ا جنحة  -

علــى أن  12/07مــن قــانون  113ادة المــحيث نصــت ،يــدففي مجــال التمثيــل والتن -

وشعار�ا على إقليم الدولـة، كمـا 1رموز الدولة  حترامإالوالي يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات و 

لى الأوامـر الصـادرة  مـن السـلطة إبالإضـافة  ،2لأنظمة وتطبيق عمل الحكومة في الولايـةاعلى  ريسه

   3التشريعية وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

  صلاحيات الوالي بصفة ممثلا للولاية: -2

اهرات الرسميــة وجميــع الأعمــال الإداريــة والمدنيــة ، حيــث يمثــل الــوالي الولايــة في مختلــف التظــ

يقدم عند إفتتاح كل دروة  ،وسهر ي على شهر مداولات ا�لس الشعبي الولائي وتنفيذها يحيث 

عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة كما يطلـع ا�لـس الشـعبي الـولائي 

   4لممركزة بالولاية.سنويا على نشاطات القطاعات غير ا

قـــوم �ـــا الشـــخص المعنـــوي وكأنـــه شـــخص يوعليـــه يقصـــد بالأعمـــال المدنيـــة الأعمـــال الـــتي 

و أجنبيــة أو تقــديم التعــازي أو التهــاني أطبيعــي كواجــب الضــيافة في حالــة إستضــافة شخصــية وطنيــة 

أمــا القضــاء ســواء كــان  الولايــة يمثــل  ،بالإضــافة إلى أنــهســم الولاية،أو تلبيــة الــدعوات الــتي تصــل ب

إدارة توضــع  ىكمــا يتــولى الــوالي رئاســة إدارة الولايــة حيــث تتــوفر الولايــة علــ،5مــدعيا أو مــدعي عليــه

لى المرســوم التنفيــذي إوبــالرجوع  ،راقبــةالمتنســيق و التنشــيط و ال يــث يتــولى الــوالي،بحتحــت ســلطة الــوالي 

                                                           
 المتعلق  بالولاية.  12/07من قانون  113المادة  - 1
 .117، الجزائر ، ديوان المطبوعات، ص دروس في الهيئات المحلية المقارنة، عمر صدوق - 2
 .269، المرجع السابق، ص  سمية عولمي - 3
 المتعلق بالولاية. 12/07من قانون  103المادة  - 4
 .35لمرجع السابق، ص، اخليل محمد  -5
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في الولايـــة الموضـــعة تحـــت ســـلطة  نجـــد أن أجهـــزة الإدارة 1994جويليـــة  03المـــؤرخ في  94/215

  الوالي تتمثل في :

 ،الكتابة العامة -

 ،المفتشية العامة -

 ،الديوان -

 . 1وائررؤساء الد -

  :اختصاصات الوالي كهيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي -3

وذلـــك عـــن طريـــق ،تنفيـــذ مـــداولات ا�لـــس الشـــعبي الـــولائي  بوالي في هـــذا الإطـــار الـــيقـــوم 

صــــادق عليهــــا هيئــــة مداولــــة ا�لــــس الشــــعبي تعــــد أن بالإدارات الولائيــــة بإعتبارهــــا جهــــاز تنفيــــذي 

فـترات الفاصـلة الكمـا يلـزم القـانون الـوالي أن يطلـع ا�لـس الشـعبي الـولائي سـنويا وخـلال ، 2الولائي

ا�لـس الشـعبي الـولائي وجـب تقريـر يقدمـه ويفرضـه علـى بمبين الدورات على حالة تنفيـذ المـداولات 

  3ويمكن أن ينتج عن مناقشته دفع لائحة الى السلطة الوصية (الوزارة).

كمــــا للــــوالي صــــلاحيات في إعــــلام الجمهــــور بمختلــــف مــــداولات وأشــــغال ا�لــــس الشــــعبي 

أن نشـر المـداولات على  لمبدأ الرقابة الشعبية ، حيث ينتج سيد وذلك تج،الولائي عن طريق نشرها 

الإطــلاع علــى فحواهــا وإمكانيــة الطعــن فيهــا إمــا إداريــا لــوزير الداخليــة أو قضــائيا حــق ن مــواطلأي 

  . 90/094من قانون الولاية السابق  125طبقا لأحكام المادة 

                                                           
 .216، المرجع السابق، صمحمد الصغير بعلي - 1
 المتعلق بالولاية . 12/07من قانون  102المادة   - 2
 .127، مرجع سابق ، صاسماعيل فرحات -3
 2012- 02-21،المؤرخ في 07-12،المتعلق بالولاية،المعدل و المتمم  بالقانون 07/04/1990،المؤرخ في 09-90القانون  -4

 .2012،سنة 12،ج.ر،عدد 
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وذلـــك نظـــرا للطـــابع القـــانوني للولايـــة   بالمســـتجدات،إعـــلام رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي الـــولائي 

الــوالي بــإطلاع رئــيس ا�لــس الشــعبي الــولائي علــى  كمــا أن القــانون ألــزم ،كمؤسســة إداريــة وسياســة

   1للازمة.اعلومات المحالة تنفيذ المداولات وتقديم كل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  37، ..مرجع .سابق، ص جبارة توفيق- 1
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 أدوات التهيئة و التعمير 
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فــأراد  ، العمــرانالقــانون الجزائــري علــى غــرار القــوانين الأخــرى أعطــى إهتمامــا كبــيرا لمشــاكل 

تكمـن أهميـة التهيئـة و التعمـير  بذلك التوفيـق بـين النمـو الـديمغرافي و المحافظـة علـى التعمـير ، بحيـث 

،بالإضــافة إلى كو�ــا تعمــل علــى أن 1في أنــه يعــود لهمــا الفضــل في إنتــاج أحيــاء منظمــة و متناســقة 

لابـــد مـــن التطـــرق إلى أهـــم  يظهـــر ا�ـــال الحضـــري بمظهـــر أكثـــر تناســـقا و تنظيمـــا، ولمعالجـــة ذلـــك

  لذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: المفاهيم التي شهدها ميدان التهيئة والتعمير.

  (مبحث أول)مفهوم التهيئة و التعمير  -

   (مبحث ثاني).المخططات المحليــــــــة للتهيئــــــــــة و التعميـــــــــــــر  -

  التعميـــــرالمبحث الأول: مفهــــوم التهيئــــــة و 

ســــنتطرق في هــــذا المبحــــث إلى المفهــــوم اللغــــوي للتهيئــــة و التعمير(مطلــــب أول)، والمفهــــوم 

  القانوني للتهيئة و التعمير(مطلب ثاني). 

  المطلب الأول: المفهوم اللغوي للتهيئة و التعمير

  الفرع الأول: مفهوم العمران

حــــديثا فقــــد ظهــــر في اللغــــة  ابتكــــار - 2urbanisme-يعتبــــــــــــر مصــــطلح العمــــران أي 

ليــــدل علـــــى حقـــــل عملــــي جديـــــد متعـــــدد ا�ــــالات نـــــاتج عـــــن  1910الفرنســــية خـــــلال ســـــنوات 

  .المقتضيات الخاصة با�تمع الصناعي كونه يطور فكرة ومنهجية "تطور المدينة"

ــا ــة :العمــران مــن الناحيــةأولا:لغوي ،والــتي تعــني  **urbsمشــتقة مــن الكلمــة اللاتينيــة اللغوي

  urbanisationأول من إستعمل كلمة  *Il Defons edra*المدينة،ويعد المهندس الإسباني

                                                           

نقلا عن محاضرات الأستاد :بن فاطيمة بوبكر،السنة الثانية ماستر في الحقوق، تخصص إدارة الجماعات المحلية،السنة  -1

 .2017-2016الدراسية،

2- techniques et des arts relatives à  .   Ensembles des sciences ,desURBANISME 

 l’organisation et à l’amenagement des espaces urbains.                                       
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:فهــو ذلــك التنظــيم ا�ــالي الــذي يهــدف إلى إعطــاء نظــام معــين للمدينــة  ثانيــا: إصــطلاحا

  .1،لكون هذه الأخيرة تعبر عن اللاتنظيم و اللاتوازن من الناحية الوظيفية ا�الية

عـن ظـاهرة التوسـع الـذي تشـهده المدينـة بشـكل متواصـل مـع مـرور  كما تعبر كلمـة العمـران

  الزمن .

كما أن العمران هو دراسة الطرائق التي تسمح بتكيف السكن خاصة السكن الحضري مع 

  متطلبات الإنسان وهو أيضا مجموعة التقنيات المختلفة التي تطبق هذه الطرائق.

العمـــران هـــو علـــم و فـــن لتصـــحيح أخطـــاء ا�ـــال الـــتي  * *jp-fourdوحســـب الباحـــث

إرتكبــت في الماضــي بواســطة هيئــات مناســبة للمجــال كنــا أن مجــال تــدخل هــذا الإختصــاص جميــع 

  2المستعملين في ان واحد.

  الفرع الثاني :مفهوم التهيئة و التعمير

يتين ،ممـا أدى إلى ظهـور لقد زاد إهتمام الدولة بمشاكل التعمير بتوجهات جديدة بعـد الحـربين العـالم

نظريـات و قواعـد جديــدة في ا�ـال العمــراني ،فشـهدت فلســفة التعمـير تطــورا ملحوظـا ،كمــا وردت 

مختلف التعريفات والتي تسـتوجب التفريـق بـين مصـطلحي التهيئـة و التعمير،ولـذلك سـنتناول مفهـوم 

  التهيئة(أولا)،ومفهوم التعمير(ثانيا).

  أولا: مفهوم التهيئة: 

موعة الأعمال المدروسة الرامية إلى إرساء نظام محكـم و منسـق في تركيـز السـكان و الأنشـطة هي مج

  الإقتصادية و الثقافية و البناء و التجهيزات ووسائل الإتصال على إمتداد رقعة من الأرض.

                                                           
إدارة الجماعات المحلية،السنة نقلا عن محاضرات الأستاد :بن فاطيمة بوبكر،السنة الثانية ماستر في الحقوق، تخصص  - 1

 .2017-2016الدراسية،
نقلا عن محاضرات الأستاد :بن فاطيمة بوبكر،السنة الثانية ماستر في الحقوق، تخصص إدارة الجماعات المحلية،السنة  - 2

 .2017-2016الدراسية،

  



   
 

 42 

ـــق الســـلطة العموميـــة و بإعانـــة منهـــا و في عـــدة مســـتويات  وبالتـــالي هـــي عمـــل إرادي يـــتم عـــن طري

  الوطن، المدينة،الحي السكني أو حتى المستوى المحلي الداخلي). (مستوى 

  ثانيا :مفهوم التعمير:

على  أنه مجموعة من الإجراءات التقنيـة والقانونيـة والإقتصـادية  Aubyعرفه الاستاذ أوبي 

  .1والإجتماعية التي تساعد على تطوير ا�تمعات بشكل منسجم وعقلاني وإنساني

م أو فــن التطبيــق العملــي للوقايــة ومراقبــة كــل مــا يــدخل في إطــار كمــا يعــرف علــى أنــه علــ

التنظــيم المــادي للتجمــع البشــري ومــا يحــيط بــه، وهــذا يــتمن تصــحيح أخطــاء الماضــي بواســطة إعــادة 

  2البناء والتهيئة المناسبة، كما يتضمن أيضا إستغلال تجارب الماضي لوضع مشاريع توسعية جديدة"

يــــة فتتمثــــل في جملــــة الإجــــراءات والأعمــــال الفنيــــة والتشــــريعية أمــــا بخصــــوص التهيئــــة العمران

والعقارية والجمالية لاحكـام تنظـيم  وتصـميم ا�ـال العمـراني وحسـن التصـرف فيـه ، ومفهـوم التهيئـة 

العمرانية يحـافظ علـى معـنى واسـع ، حيـث يسـتوعب كـل التـدخلات الضـرورية لأي سياسـة عمرانيـة 

حيـا موحـدا يمكـن للحـديث ان يتعـايش مـع القـديم بإنسـجام وحركيـة هدفها أن تبقى المدنية نظامـا  

  على مستويات متلائمة ومتوافقة مع النوعية محافظة على الموارد الطبيعية.

  المطلب الثاني: المفهوم القانوني للتهيئة و التعمير:

  87/03الفرع الأول: الاطار القانوني للتعمير في ظل القانون 

ـــــري و في  ـــــة  19873ينـــــاير  27المـــــؤرخ في  87/03إطـــــار القـــــانون المشـــــرع الجزائ والمتعلـــــق بالتهيئ

لم يعطـــي تعريـــف لمصـــطلح التعمـــير و إنمـــا نـــص علـــى أهـــداف هــــــــذا القـــانون مـــن خـــلال  4العمرانيـــة

ــــن النصـــوص القانونيـــة ،إذ نصـــت المـــادة  علـــى أن التهيئـــة  فقرتهـــا الأولـــىمنـــه في الثانيـــة مجموعـــة مـ

                                                           
 زهرة أبرباش،مرجع سابق،ص. - 1
 .11،ص 1993اللامركزية،الشركة المغاربية للطباعة و النشر،الرباط، عبد الرحمان البكريوي،التعمير بين المركزية و - 2
 ..1987يناير  27،المؤرخ في 05،ج.ر ،عدد المتعلق بالتهيئة و التعمير ،1987يناير  27،المؤرخ في  03-87القانون  - 3
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الإســـتدلالي للحفـــاظ علـــى ا�ـــال الجغـــرافي و حمايتـــه،و في نفـــس الســـياق  العمرانيـــة تشـــكل الإطـــار

مـــن نفـــس المـــادة علـــى انـــه �ـــدف التهيئـــة العمرانيـــة إلى الإســـتعمال الأمثـــل  الفقـــرة الثانيـــةنصـــت 

للمجــــال الــــوطني مــــن خــــلال العيكلــــة و التوزيــــع المحكــــم للأنشــــطة الإقتصــــادية و المــــوارد البشــــرية و 

  .موارد الطبيعية ولاسيما منها الموارد النادرة.الإستغلال العقلاني لل

ـــة الأشـــخاص و الممتلكـــــــــات و  إضـــافة إلى ذلـــك تتكفـــل التهيئـــة العمرانيـــة بالجوانـــب المرتبطـــة بحماي

السادسـة التجهيزات و الهياكـل القاعديـة عنـد إختيـار موقـع المشـاريع و تصـورها هـذا حسـب المـادة 

  .2منه.

س القانون على أنه: تجسد التهيئة العمرانية إختيارات توزيـع الأنشـطة من نفالسابعة وتصيف المادة 

الإقتصــــــادية و الســــــكان في ا�ــــــال الجخــــــرافي و تــــــدرج في إطــــــار تســــــيير إداري ومنســــــجم للتنميــــــة 

  الإقتصاديةو الإجتماعية و الثقافية التي ينبغي أن تخضع لها جملة الأعمال.

ط عمــراني تمكــن الجماعــة المحليــة المعنيــة مــن ممارســة سياســة وبالتــالي التهيئــة العمرانيــة هــي أداة تخطــي

متناســقة لتنظــيم إســتعمال مجالهــا الــترابي و تحديــد صــبغة الأرض و شــروط إســتعمال و إســتغلال كــل 

قطعة منها، وتمثل هذه الأداة الإطار القانوني الذي يمكن بمقتضاها للجماعة المحلية المعنية أن ترفض  

  علقة بالتعمير. أو تمنح التراخيص المت

  :90/29الفرع الثاني: الإطار القانوني للتعمير في ظل القانون 

ديســمبر  1المــؤرخ في  190/29وبــالرجوع الى القــانون الجزائــري وبالضــبط الى القــانون رقــم 

المتعلــق بالتهيئــة والتعمــير نجــد أن المشــرع لم يتطــرق الى تعريــف مصــطلح التعمــير بــل اكتفــى  1990

بذكر الهدف من هذا القـانون أي قـانون التعمـير مـن خـلال مادتـه الأولى والـتي تـنص " يهـدف هـذا 

راضــي القابلــة للتعمــير وتكــوين وتحويــل القــانون إلى تحديــد القواعــد العامــة الراميــة الى تنظــيم إنتــاخ الا

                                                           
- 12-02،الصادرة في 52عدد،المتعلق بالتهيئة و التعمير،ج.ر ،1990- 01-01، المؤرخ في 29-90القانون رقم  - 1

 . 2004،ضادرة في 51،ج.ر عدد 2004-08-14المؤرخ في  05-04،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1990
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المبنى في إطار التسيير الإقتصادي للأراضي والموازنة بـين وظيفـة السـكن والفلاحـة والصـناعة ن وكـذا 

ـــتراث الثقـــافي والتـــاريخي علـــى  أســـاس إحـــترام مبـــادئ  وقايـــة المحـــيط والإوســـاط الطبيعيـــة والمنـــاظر وال

  ة.وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمراني

وتحويـل المبـنى يكـون في إطـار  1ستغلال وتسير الأراضـي القابلـة للتعمـيرإبمعنى هذه المادة أن 

  القواعد العامة وأدوات للتهيئة والتعمير المحددة في هذا القانون. 

تحدد أدوات التهيئة والتعمير قوام الأراضي العمرانية العامرة والقابلة للتعمـير عـن طريـق إيجـاد 

 2التي تقول 11تلف وظائف الأراضي أنماط البناء والأنشطة المتنوعة من خلال المادة التوازن بين مخ

ن أدوات التهيئـــة والتعمـــير تحـــدد  التوجهـــات الإساســـية لتهيئـــة الأراضـــي الـــتي تســـمح مـــن خلالهـــا أ

 إستعمال المساحات ووقاية النشـاطات الفلاحيـة وحمايـة المنـاظر والمواقـع الأثريـة والطبيعيـة ، هـذا مـن

ومـــن جهـــة أخـــرى، تعيـــين الأراضـــي المخصصـــة للنشـــاطات الأقتصـــادية ذات المنفعـــة العامـــة، ،جهـــة 

  .3والبناءات المنجزة للإحتياجات الحالية والمستقبلية

كما تحدد أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية بإعتبـار البيئـة كمـا سـبق 

التهيئة  العمرانية وهذه الأخيرة تعمل علـى محافظـة المواقـع  وقلنا بأ�ا عنصر من العناصر التي تشكل

  الطبيعية والآثار التاريخية.

  المبحث الثاني: المخططات المحلية للتهيئة والتعمير 

المتعلـــق  بالتهيئـــة  1 90/29مـــن القـــانون رقـــم  10تتشـــكل أدوات التهيئـــة والتعمـــير حســـب المـــادة 

  المخطط التوجيهي للهيئة والتعمير مخطط شغل الأراضي. العمرانية من:

يعــرف علــى أنــه" علــم يهــدف إلى وضــع بــرامج إقتصــادية تحــد في نفــس الوقـــت  التخطــيط

الأهـداف الــتي يتــوخى تحقيقهـا وتعطــى تصــورا لمختلـف مراحــل تمويــل بالإضـافة الى الأهــداف تحديــد 

                                                           
 .  1990، لسنة 49،يتضمن التوجيه العقاري، ج ر رقم 1990-11-18، المؤرخ في 90/25قانون رقم ال - 1
 ، السالف الذكر.  90/29من قانون رقم  11المادة  - 2
 زهرة أبرباش،مرجع سابق،ص. - 3
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،وسنقســم هــذا 1ء لتحقيــق اهــداف المخطــط.بنيــة  الهيئــات والاجهــزة الممكــن انشــاؤها عنــد الاقتضــا

المبحـــــــــــث إلى مطلبـــــــــــين:المخطط التـــــــــــوجيهي للتهيئـــــــــــة و التعمير(مطلـــــــــــب أول)،ومخطـــــــــــط شـــــــــــغل 

 الأراضي(مطلب ثاني). 

  المطلب الأول: المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

ك مـــن إن المخطــط التــوجيهي للتهيئــة و التعمــير يلعــب دورا مهمـــا علــى المســتوى المحلــي ،يظهــر ذلــ

بالإضـافة إلى حمايتـه للمنتجـات المعماريـة و الـتي  خلال تنفيذه التوجهات الكـبرى للتهيئـة العمرانيـة،

الإطـار القـانوني للمخطــط  هـي واحـدة مــن المنتجـات الثقافيـة ولــذلك سـنتطرق في هـذا المطلــب إلى:

ـــــرع اول)،محتـــــوى المخطـــــط (فـــــرع ثاني)،نظـــــام القطاعـــــات المبرمجـــــة للمخطـــــط (فـــــرع  التـــــوجيهي  (ف

  ثالث)،وإجراءاته (فرع رابع).  

  الفرع الاول : الاطار القانوني للمخطط التوجيهي:

المـؤرخ في  90/292لقد أقر المشرع الجزائري المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في القـانون 

المتضـمن  2004أوت 14المـؤرخ في 04/05المعدل والمـتمم بموجـب القـانون 1990ديسمبر  01

المـؤرخ في 3 91/177ئة والتعمير، والنصوص التطبيقية له لاسيما المرسـوم التنفيـذي رقـم قانون التهي

الذي يحدد اجـراءات اعـداد المخطـط التـوجيهي للتهيئـة و التعمـير والمصـادقة عليـه  1991ماي 28

ـــه المعـــدل  والمـــتمم بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  المـــؤرخ في  05/317ومحتـــوى الوثـــائق المتعلقـــة ب

  . 2005 ديسمبر

                                                           
1 ، المتعلق بالتهيئة العمرانية، مرجع سابق.29-90القانون رقم     - 1 

 ، المتعلق بالتهيئة العمرانية، مرجع سابق.29-90القانون رقم     -2
و التعمير و  ،يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة1991-05-28،المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي  رقم  - 3

 .1991سنة  26المصادقة عليهاو محتوى الوثائق المتعلقة به،ج.ر عدد 
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جاء محاولا لتكـريس نضـرة جديـدة لتسـيير واسـتغلال ا�ـال و اصـبح  90/29كما نجد أن القانون 

  .1واصبح التسيير في استغلال العقار والتعامل معه بجدية باعتباره محل منافسة كبيرة في المدنية 

  أولا: تعريف المخطط التوجيهي:

التخطـــيط ا�ـــالي والتســـيير الحضـــري ، يحـــدد المخطـــط التـــوجيهي للتهيئـــة والتعمـــير هـــو أداء 

التوجيهـــات الاساســـية للتهيئـــة العمرانيـــة للبلديـــة أو البلـــديات المعنيـــة أخـــذا بعـــين الاعتبـــار تصـــاميم 

   2التهيئة ومخططات التنمية وتضبط الصبغ المرجعية لمخطط شغل الاراضي

                                                           
النــذير الزريبي،بلقاســم ذيــب، وآخــرون، التهيئــة العمرانيــة بــين التخطــيط والوقــائع، مجلــة العلــوم الانســانية ، جامعــة منثــوري قســنطينة،  - 1

  .  36، ص 2000، 13العدد 

 
  ،مرجع سابق. 90/29من القانون  19- 16المادة  - 2



   
 

 47 

  ثانثا: أهداف المخطط التوجيهي 

  خطط التوجيهي  للتهيئة والتعمير تتمثل فيما يأتي:إن الأهداف المنتظرة من إعداد الم

تحديد التوجهات الأساسية لتهيئـة مجـال البلديـة أو البلـديات المعنيـة انطلاقـا مـن التوجهـات العامـة -

 التي تقدمها أدوات التهيئة الاقليمية وإعتمادا على مخططات التنمية ،

ل العقــــلاني والأمثــــل للمــــوارد يحــــدد شــــروط عقلنــــة إســــتعمال ا�ــــال ويهــــدف إلى الإســــتغلا -

 الاقتصادية ،

 يحدد آجال إنجاز مخططات شغل الأراضي ،ومناطق التدخل على النسيج العمراني، -

يقســــم ا�ــــال المعــــني إلى قطاعــــات معمــــرة ، قطاعــــات قابلــــة للتعمــــير علــــى المــــدى القريــــب  -

 والمتوسط، وقطاعات مستقبلية للتعمير، وأخرى غير قابلة للتعمير، 

  الحفاظ على البيئة ،الأوساط الطبيعية والتراث الثقافي والتاريخي ، -

 الحفاظ على النشاطات الفلاحية ، -

 تحديد المناطق التي تتطلب حماية خاصة كالمواقع والمناظر والمحيطات الحساسة ، -

 يحدد توقعات التعمير وقواعده. -

لــى تحديــد المنــاطق الــتي يمكــن نلاحــظ أن أهــداف المخطــط التــوجيهي للتهيئــة والتعمــير لا تقتصــر ع

  تعميرها حسب ما يقتضيه النسيج العمراني ،بل يهدف أيضا الى تحديد المناطق الواجب حمايتها .

تظهر أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في أنه المرجعية لكل أعمال التدخل في العقار، وبعد 

  1 اقليم البلدية حتى للجهة المعدة له.المصادقة عليه يعتبر ملزما لكل الهيئات المتواجدة في

                                                           
-2013مقليد سعاد، قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،جامعة بسكرة، - 1

 .76ص 2014
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  الفرع الثاني: محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة  والتعمير طبقا النصـوص القانونيـة الـتي تحـدد إطـاره القـانوني علـى 

  مكونات التالية:

  أولا: تقرير توجيهي:

الرئيســية  للتنميــة بــالنظر الى التطــور الاقتصــادي والــديمغرافي  تحليــل الوضــع القــائم والإحتمــالات -

 1والاجتماعي للتراب المعني .

نمــــط التهيئــــة المقــــترح بــــالنظر الى التوجيهــــات الخاصــــة بمجــــال التهيئــــة العمرانيــــة ،وكــــذلك حمايــــة  -

الســــاحل والحــــد مــــن الأخطــــار الطبيعيــــة والتكنولوجيــــة المســــماة بقطاعــــات التعمــــير والمتمثلــــة في 

  لقطاعات لكل الاراضي وان كانت غير مجهزة لجميع الهيئات .ا

  ثانيا: نظام ضبط القواعد المطبقة لكل منطقة:

يقسم المخطط التوجيهي إلى عدة قطاعات محددة، التي تعتـبر جـزء مـن تـراب البلديـة يتوقـع 

ســـماة تخصـــيص أراضـــية لإســـتعمالات عامـــة واجـــال محـــددة للتعمـــير والقطاعـــات المحـــددة أعـــلاه و الم

بقطاعـــات التعمـــير، والمتمثلـــة في القطاعـــات المعمـــرة لكــــل الأراضـــي وإن كانـــت غـــير مجهـــزة بجميــــع 

التهيئــات العمرانيــة، والقطاعــات المبرمجــة للتعمــير علــى المــدى القصــير والمتوســط في أفــاق ســنوات ، 

  2لها لاحقا.وقطاعات التعمير المستقبلية تتم على المدى البعيد في أفاق سنة والتي سندرسها ونفص

  تتمثل في : :الوثائق البيانية المعتمدة ثالثا: 

 ،يبرز فيه الإطار المشيد حاليا وأهم الطرق والشبكات المختلفة ، مخطط الوضع القائم -

يبين حدود ما يـاتي: القطاعـات المعمـرة والقابلـة للتعمـير والمخصصـة للتعمـير في  مخطط التهيئة -

 المستقبل كما محدد في القانون،

                                                           
  ، مرجع سابق. 91/177من المرسوم التنفيذي  17المادة -  1
  السالف الذكر. 90/29من القانون  19المادة  - 2
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أجزاء الارض ، الساحل ،الأراضـي الفلاحيـة ذات الامكانـات الزراعيـة المرتفعـة أو الجيـدة  بعض -

 والأراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة،

 مساحات تدخل مخططات شغل الاراضي التي تأتي تنفيذا له،  -

 ،مخطط الإرتفاقات الواجب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤها -

برز خطـــوط مـــرور الطـــرق وأهـــم ســـبل إيصـــال مـــاء الشـــرب و مـــاء التطهـــير يـــ مخطـــط تجهيـــز، -

 وكذلك المنفعة العمومية 

ــــة و  مخطــــط - ــــة و التكنولوجي ــــاطق و الأراضــــي المعرضــــة للأخطــــار الطبيعي يحــــدد مســــاحات المن

 1المخططات الخاصة للتدخل.

بـالزلازل و تحدد المناطق و الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريـق الدراسـات الخاصـة 

الدراســـــات الجيـــــو تقنيـــــة أو الخاصـــــة،وتحدد  مســـــاحات حمايـــــة المؤسســـــات او المنشـــــآت أو 

التجهيزات المنطويةعلى الأخطار التكنولوجية طبقا للغجراءات القانونية و التنظيمية المعمول 

 �ا. 

  الفرع الثالث: نظام القطاعات المبرمجة لمخطط التوجيهي:

اجـب حمايتهـا بالتناسـق مـع بعـض المخططـات الخاصـة بالوقايـة كما نبـين كـذلك المنـاطق الو 

  من الأخطار الكبرى على النحو التالي:

  أولا: القطاعات المعمرة والمبرمجة للتعمير: 

إن القطاعات المعمرة تشمل كل الأراضي حتى وإن كانت غير مجهـزة بجميـع التهييئـات الـتي تشـغلها 

ــــات مجتمعــــة  و كــــذا المســــاحات الفاصــــلة ــــزات  بناي مــــا بــــين هــــذه البنايــــات، ومســــتحوذات التجهي

                                                           
  ،السالف الذكر.29-90من القانون  17 المادة  -1
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والنشـــاطات و لـــو غـــير المبنيـــة كالمســـاحات الخضـــراء والحـــدائق والفســـحات الحـــرة والغابـــات الحضـــرية 

  الموجهة إلى خدمة هذه البنايات ا�تمعة .

  1كما تشمل أيضا الأجزاء من المنظمة المعمرة الواجب تجديدها، وإصلاحها وحمايتها.

أمــا القطاعــات المبرمجــة للتعمــير هــي القطاعــات المخصصــة للتعمــير علــى الأمــدين القصــير و 

سنوات حسب جدول من الأولويات المنصوص عليها في المخطط التـوجيهي  10المتوسط في أفاق 

   2للتهيئة والتعمير،و تدخل في إطار الأراضي القابلة للتعمير.

  ثانيا: القطاعات المستقبلية:

ار الأراضي القابلة للتعمير،وتشمل الأراضـي المخصصـة للتعمـير علـى المـدى البعيـد أي تدخل في إط

ن و جال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير،و تكسنة حسب الأ 20في أفاق 

يرفع هذا الخطـر إلا بموجـب المصـادقة علـى  هذه الأراضي خاضغة للإرتفاقات بعدم البناء عليها،ولا

مخطـط شــغل الأراضـي،و تمــنح في حالــة غيـاب هــذا الأخـير �ــذه القطاعــات كافـة الإســتثمارات الــتي 

تتجــاوز مــدة إنــدثارها الأجــال المنصــوص عليهــا للتعمــير،و كــذا التعــديلات و الإصــلاحات الكــبرى 

  للبنايات المعنية بالهدم و يتعلق الأمر بما يأتي:

  تجديد ،وتعويض وتوسيع المباني المقيدة للاستعمال الفلاحي ،

 البناءات والمنشأت اللازمة للتجهيزات الجماعية و إنجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية،  -

البنــاءات الــتي تبرزهــا مصــلحة البلديــة والمــرخص �ــا قانونــا مــن قبــل الــوالي بنــاء علــى طلــب معلــل  -

 3بعد أخذ راي  ا�لس الشعبي البلدي.من رئيس ا�لس الشعبي البلدي 

                                                           
 السالف الذكر. 29-90من القانون  20المادة   - 1
 السالف الذكر. 29-90من القانون  21المادة  - 2

  السالف الذكر.  90/29من القانون  22المادة -  3
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  ثالثا: القطاعات الغير قابلة للتعمير :

وهـــي تشـــمل كـــل الأراضـــي الـــتي فوقهـــا حقـــوق البنـــاء محـــددة ( مقيـــدة) بدقـــة وبنســـب تـــتلاءم مـــع 

،أي لا يمكـــن إقامـــة أي مبـــنى عليهـــا لعـــدة أســـباب ســـواء  1الاقتصـــاد العـــام لمنـــاطق هـــذه القطاعـــات 

  نية.كانت طبيعية او قانو 

كمــا يمكــن أن يقســم إقلــيم البلديــة إلى منــاطق تــتم علــى قســمين رئيســيين، منــاطق عمرانيــة ومنــاطق 

طبيعيــــة والهــــدف مــــن هــــذا التقســــيم هــــو ســــهولة الــــتحكم في التعمــــير علــــى هــــذه القطاعــــات وهــــي  

  2كالتالي:

  المناطق العمرانية: -1

لإنطـلاق البنـاء عليهـا مباشـرة ولـو لم وهي المناطق التي تكون �ا التجهيزات العمومية كافية 

يـــتم إســـتلامها ،إذ أن المشـــروع في تزويـــد منطقـــة  مـــا بـــالتجهيزات العموميـــة يكفـــي لإضـــفاء الصـــفة 

العمرانية عليها، ويمكن تقسيم هذه المناطق العمرانية الى فرعيـة حسـب خصوصـية نشـاط كـل واحـد 

 منها وكذلك الى أقسام .

 

  

  : المناطق الطبيعية -2

الأراضــي الــتي قــد تكــون فيهــا التجهيــزات العموميــة وقــد تكــوم منعدمــة أصــلا، ومهمــا وهــي 

يكن فإن مخطط شغل الاراضي يحـدد بصـفة صـارمة البنـاء فوقهـا الى حـد حظـرة تمامـا، ونميـز مـا بـين 

المنــاطق الواجــب المحافظــة عليهــا كمــا هــي، والمنــاطق الــتي توجــد �ــا ميــزات وثــروات طبيعيــة أو ثقافيــة 

                                                           
 ، السالف الذكر.29-90من القانون  23المادة - 1

في ولايـة الجزائـر، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير، فـرع إدارة وماليـة، جامعـة بـن عكنـون، الجزائـر،  محمد جبري، التـأطير القـانوني للتعمـير- 2

  . 28ص 
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،أو منـــاطق الفلاحيـــة ذات الجـــودة والمـــرد الجيـــدين والمنـــاطق المعرضـــة لظـــواهر طبيعيـــة(الزلازل، 1بـــارزة

  الفيضانات) والتي قد تشكل خطورة في حالة تعميرها .

  لفرع الرابع: إجراءات إنشائه وتعديلها

لا يمكــن إعتمــاد المخطــط التــوجهي للتهيئــة والتعمــير إلا بعــد إتبــاع مجموعــة مــن الإجــراءات 

المحـــدد لإجـــرءات إعـــداد  1991مـــاي  28المـــؤرخ في  177-91ا المرســـوم التنفيـــذي رقـــم حـــدده

على  317-05المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  النحو الآتي:

  ة:أولا: إجراء مداولة من قبل  المجلس الشعبي البلدي أ و المجالس الشعبية البلدية المعني

يجـب تغطيـة كــل بلديـة بمخطــط تـوجيهي للتهيئــة والتعمـير يـتم إعــداد مشـروعه بمبــادرة مـن رئــيس 

المعـــــدل 29-90مـــــن قـــــانون  24ا�لـــــس الشـــــعبي البلـــــدي وتحـــــت مســـــؤوليته طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

أو المرحلــة  المــتمم،فمن أجــل تجســيد مبــادرة إعــداد هــذا المخطــط تقــوم البلديــة بــإجراءات الإنطــلاق

التحضـــرية لإعـــداده المتمثلـــة في الاعـــلان عـــن مشـــروع المخطـــط وفقـــا للأحكـــام المنصـــوص عليهـــا في 

ــــة وإعــــداد دفــــتر شــــروط إنجــــاز 2 236-10المرســــوم الرئاســــي  المتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات العمومي

  الدراسة ثم تمنح الصفقة الى مكتب الدراسات المؤهل. 

للمنافسة بـين مختلـف مكاتـب الدراسـات سـواء الخاصـة  نشير إلى أن حقل الدراسة أصبح سوقا

أو التابعة للدولة وهذا أحسن تعبير عن زوال التخطيط المركزي البيروقراطـي، إذن يـتم إقـرار المخطـط 

                                                           
محمد جبري، التأطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فـرع إدارة وماليـة، جامعـة بـن عكنـون، الجزائـر،  -  1

  .28ص 
المتضــــــمن تنظــــــيم الصــــــفقات العموميــــــة ، الجريــــــدة الرسميــــــة ،  07/10/2010المــــــؤرخ في  236-10 المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم - 2

  ، المتعلق بالصفقات العمومية الجديد.2015سبتمبر  26المؤرخ في  15/267المعدل والتمم، الملغى بموجب المرسوم الرئاسي 58العدد
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التـــوجيهي للتهيئــــة والتعمــــير بموجــــب مداولــــة مــــن قبــــل ا�لــــس الشــــعبي البلــــدي المعــــني ، أو ا�ــــالس 

  1ضمن هذه المداولة النقاط التالية:الشعبية البلدية المعنية حيث تت

التوجيهـــات الـــتي تحـــددها الصـــورة الإجماليـــة للتهيئـــة أو مخطـــط التنميـــة بالنســـبة إلى تـــراب البلديـــة  -

المقصـــود(إتجاه التوســـع، الطـــابع الاقتصـــادي المميـــز للبلديـــة ، الإحتياجـــات في جميـــع القطاعـــات 

 والعوائق الواجب أخذها بعين الاعتبار)،

الإدارات العموميـــة، الهيئـــات، المصـــالح العموميـــة والجمعيـــات في إعـــداد المخطـــط  كيفيـــة مشـــاركة -

 التوجيهي للتهيئة والتعمير، 

  القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية . -

  ثانيا: تبليغ المداولة :

قــر ا�لــس يــتم تبليــغ المداولــة إلى الــوالي المخــتص إقليميــا للمصــادقة عليهــا وتنشــر لمــدة شــهر كامــل بم

  .2الشعبي البلدي المعني أوا�الس الشعبية البلدية المعنية 

ثالثا: إصدار قرار إداري يحدد المحيط الذي سوف يدخل فيه المخطط يسمى بقرار ترسـيم 

  الحدود:

يتخــذ هــذا الأخــير علــى أســاس مــذكرة تقــديم ومخطــط يرســم حــدود البلديــة الــتي يشــملها المخطـــط 

مــير مصــحوبا بالمداولــة المتعلقــة بــه حســب الحالــة ،وتختلــف الجهــة المخولــة لهــا التــوجيهي للتهيئــة والتع

صـــلاحية إصـــدار هـــذا القـــرار بـــاختلاف الملـــف الكامـــل المتضـــمن كـــل الوثـــائق بمـــا فيهـــا المخططـــات 

  التقنية التي تبين توسع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و ذلك حسب الحالات التالية:

 يم المعني بإنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يمس ولاية واحدة. : إذا كان الإقلالوالي 

 :(وزير الداخلية) الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية 

                                                           
المؤرخ في  317-05بموجب المرسوم التنفيذي رقم  المعدل والمتمم 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 1

 .62، الجريدة الرسمية،العدد09/2005*10
 المعدل والمتمم. 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 2
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بموجـــب قـــرار وزاري مشـــترك إذا كـــان إنجـــاز المخطـــط التـــوجيهي للتهيئـــة والتعمـــير يمـــس إقلـــيم عـــدة 

،فــإذا كــان المخطــط المــراد إعــداده يشــمل تــراب بلــديتين أو عــدة بلــديات، 1بلــديات لولايــات مختلفــة

يمكـن لرؤســاء ا�ــالس الشــعبية البلديــة المعنيــة إســناد مهمــة إنجــاز هــذا المخطــط إلى المؤسســة عموميــة 

،هذا نظريا أما في الواقع فهـذه 3،هذا ما أكده أيضا القانون المتعلق بالبلدية 2مشتركة بين البلديات 

  ات غير موجودة.المؤسس

  :رابعا: ابلاغ بعض المؤسسات والهيئات العمومية

كي يتسنى للمؤسسات والهيئات العمومية الإطلاع على القـرار القاضـي بإعـداد المخطـط التـوجيهي 

و رؤســاء ا�ــالس الشــعبية للتهيئــة والتعمــير مــن أجــل المشــاركة،يقوم رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي أ

رؤساء الغرف التجاريـة، الغـرف الفلاحيـة ، رؤسـاء المنظمـات المهنيـة ورؤسـاء البلدية بإبلاغ كل من 

،و ذلك حرصا من الدولة على مبدأ المشاركة، المشـاورة والتنسـيق 4الجمعيات المحلية كتابيا �ذا القرار

نظرا لأهميته في الارتقـاء بمسـتوى ومردوديـة هـذه الأدوات، فقـد تم التأسـيس لأليـات التشـاور الواسـع 

 المشاركة المكثفة لكل الفاعلين بصورة ناجعة ومنظمةو 
5

.  

أكـــد قـــانون التعمـــير علـــى ضـــرورة الإستشـــارة الوجوبيـــة لكـــل الإدارات العموميـــة أو المصـــالح التابعـــة 

، الري، النقل، الأشغال  للدولة والمكلفة عل مستوى الولاية بالتعمير ،الفلاحة، التنظيم الإقتصادي

العمومية، المباني والمواقع الأثرية والطبيعية، البريد والمواصلات وكل الهيئات والمصالح العمومية المكلفة 

                                                           
 المعدل والمتمم 177-91من المرسوم التنفيذيرقم 4المادة   -1
 المدل والمتمم . 177-1من المرسوم التنفيذي 5،وكذا المادة 29-90من قانون 12أنظر، المادة  - 2
، المتعلق بالبلدية ، التي تنص على ما ياتي:"يمكن بلديتين متجاورين او أكثر تشترك قصد  10-11من القانون  215أنظر،المادة  - 3

و ضمان مافق عمومية جوارية طبقا للقوانين ولتنظيمات يسمح التعاون المشترك بين التهيئة أو التنمية المتركة لاقاليمها وأو تسيير أ

 البلديات بتعاضد وسائلها انشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة. 
 المعدلوالمتمم. 177-91من المرسوم التنفيذي رقم 07المعدل والمتمم وكذا المادة  29-90من قانون  15أنظر، المادة  -4
مدالهادي):"التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية"، مخبر المغربالكبير الاقتصاد وا�تمع، ملتقى حول تسيير لعروق (مح - 5

المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل  25-90من القانون70،أنظر،كذلك المادة34ص6200،جانفي  10.9الجماعات المحلية يومي

 والمتمم.
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 علــى مســتوى الولايــة بتوزيــع الطاقــة ، النقــل، ،الميــاه 
1

يومــا إبتــداءا مــن إســتلام  15ولــديهم مهلــة ، 

في إعــداد هــذا المخــط ،و تحــدد قائمــة الإدارات العموميــة الرســالة للإفصــاح عــن إراد�ــم في المشــاركة 

والهيئات والمصالح والجمعيات التي طلب إستشار�ا بشأن مشروع المخطط بموجـب قـرار، ينشـر هـذا 

القـــرار لمـــدة شـــهر بمقـــر ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي أو ا�ـــالس الشـــعبية البلديـــة المعنيـــة ويبلـــغ لـــلإدارات 

العموميـة ، للجمعيـات والمصـالح التابعـة للدولـة علـى المسـتوى المحلـــي،و  العمومية، الهيئات ، المصالح

يومــا لإيــداع ملاحظا�ــا وآرائهــا حــول مشــروع هــذا المخطــط بطريقــة  60تمــنح لهــذه الهيئــات مهلــة 

  .2صريحة ومكتوبة واذا لم تجب خلال هذه المهلة عد رأيها موافقا

مختلـــف الهيئـــات ضـــمانا لمبـــدأ التنســـيق إن هـــذا المخطـــط يعـــد ضـــمن مســـار تشـــاوري ومنســـق بـــين 

والتشـــاور، فموجبـــه تســـاهم مختلـــف القطاعـــات والفـــاعلين المعنيـــين في تحقيـــق سياســـة المدينـــة بصـــفة 

منظمة، منسجمة وناجعة ،نطلاقا من خيارات محددة مـن طـرف الدولـة وبتحكـيم مشـترك،وهذا مـا 

ادئ العامـة لسياسـة المدينـة والـذي حـول المبـ3مـن القـانون التـوجيهي للمدينـة 02جاء في نص المادة 

  يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أحد أدوات وآليات عمل هذه السياسة .

  : خامسا:قرار اجراء التحقيق العمومي

مهلــة  يخضــع مشــروع المخطــط التــوجيهي للتهيئــة والتعمــير إلى التحقيــق العمــومي إبتــداءا مــن إنقضــاء

يومــا ،و يعـــد التحقيـــق العمـــومي صـــورة مـــن صــور مشـــاركة الجمهـــور حيـــث يتبـــنى رئـــيس ا�لـــس 60

الشعبي البلدي المشروع التمهيـدي للمخطـط التـوجيهي للتهيئـة والتعمـير عـن طريـق مداولـة الإعتمـاد 

مـن يومـا لتمكـين السـكان  45ولإطلاع الرأي العام عليه ، يعرض المشروع للتحقيق العمـومي لمـدة 

                                                           
التي أضافت 317-05من المرسوم التنفيذي رقم 2المعدلة والمتممة بوجب المادة 177-91لتنفيذي رقممن المرسوم ا8أنظر،المادة  -1

 البيئة،التهيئة العمرانية والسياحة كهيئات ومصالح تابعة للدولة يتم استشار�ا وجوبا.
دل والمتمم التي تنص على ما المع25-90من قانون68المعدل والمتمم والمادة177-91من المرسوم التنفيذي رقم 9أنظر،المادة -2

 يأتي:"تخضع أدوات التهيئة والتعمير لأوسع اشهار وتوضع دائما في متناول المستعملين من الجمهور".
 .15المتصمن القانون التوجيهي للمدينة،ج.ر،العدد 20/02/2006المؤرخ في  06-06القانون - 3
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إبـــداء آرائهـــم وملاحظـــا�م حولـــه ،يكـــون ذلـــك بموجـــب قـــرار إداري يتخـــذ مـــن قبـــل رئـــيس ا�لـــس 

  :1الشعبي البلدي المعني أو رؤساء ا�الس الشعبية البلدية المعنية لبيان ما ياتي 

  تحديد المكان أو الأماكن التي يمكن فيها إجراء الإستشارة، -

  المحققين، يعين المفوض المحقق أو المفوضين -

  يوما، 45يبين تاريخ إنطلاق مدة التحقيق وتاريخ إنتهائه علما أن التحقيق يخصع لمدة  -

  يحدد كيفيات إجراء التحقيق العمومي . -

إن هذا التحقيق يجب أن يمثل مجالا أوليا يعبر فيه المواطن عن إنشغالاته وانطباعاته حـول المشـاريع، 

ت المزمــع إنجازهــا في مجــال العمــران،ثم ينشــر هــذا القــرار بمقــر والتوســعات العمرانيــة، ومختلــف العمليــا

ا�لـس الشـعبي البلــدي المعـني أو ا�ـالس الشــعبية البلديـة المعنيــة طـوال مـدة التحقيــق العمـومي وتبلــغ 

، و يتعــين علــى رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي أن يفــتح ســجلا 2نســخة منــه للــوالي المخــتص إقليميــا 

موقعـــــا مـــــن قبـــــل المفـــــوض المحقـــــق يســـــجل فيـــــه يومـــــا بيـــــوم الملاحظـــــات خاصـــــا مرقمـــــا مـــــن طرفـــــه و 

يومــــا يقفــــل محضــــر  45والاعتراضــــات المكتوبــــة المتعلقــــة بإعــــداد هــــذا المخطــــط، و بإنقضــــاء مهلــــة 

يومـا المواليـة  15التحقيق بعد توقيعه من قبل المفوض المحقـق، حيـث يقـوم هـذا الأخـير خـلال مهلـة 

نتـــائج المتوصـــل إليهـــا يحولـــه مباشـــرة إلى رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي بإعـــداد ملـــف كامـــل عـــن التحقيـــق وال

  .3البلدي المعني أو ا�الس الشعبية المعنية  

بعـــد كـــل هـــذه المراحـــل المتميـــزة بالتشـــاور الواســـع والمشـــاركة المكثفـــة  لكـــل الفـــاعلين والمتـــدخلين في 

  والتعمير وهي المرحلة النهائية .التهيئة والتعمير تأتي مرحلة المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة 

                                                           
 المتمم.المعدل و  177-91من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة - 1
 المعدل المتمم. 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  11أنظر ،المادة - 2
  المعدل والمتمم.177-91من المرسوم التنفيذي رقم 13أنظر،المادة  -3
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  سادسا: مرحلة المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :

تتم المصادقة على  المخطـط التـوجيهي للتهيئـة والتعمـير علـى ثـلاث مسـتويات عمـلا بأحكـام المـادة 

  حسب الحالة وتبعا لأهمية البلديات كما يأتي: 29-90من القانون 27

بعــد أخــذ رأي ا�لــس الشــعبي البلــدي والبلــديات المعنيــة الــتي يقــل ســكا�ا ن  يبقــرار مــن الــوال -

 ساكن ، 200.000

ــوزير المكلــف بالجماعــات المحليــة - ــالتعمير وال ــين الــوزير المكلــف ب بعــد  بقــرار مشــترك ب

ويقـــــــل عـــــــن  ســـــــاكن 200.000استشــــــارة الـــــــوالي للبلـــــــديات اليـــــــت يفــــــوق عـــــــدد ســـــــكا�ا 

 ،ساكن500.000

يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بـالتعمير بالنسـبة للبلديـة أو البلـديات  بمرسوم تنفيذي -

  فأكثر . ساكن  500.000المعنية والتي يكون عدد سكا�ا 

يندرج هذا المسار المتدرج لصناعة قرار المصادقة في مسعى الدولة على ضمان تناسق أدوات التهيئـة 

اقبتهـــا لتكـــون منســـجمة مـــع إســـتراتيجية التهيئـــة العمرانيـــة والتعمـــير وتصـــاميم التهيئـــة العمرانيـــة و مر 

.و يتكـــون ملـــف المصـــادقة علـــى المخطـــط 1والتنميـــة الإقتصـــادية الـــتي تحـــددها الســـلطات العموميـــة 

  2التوجيهي للتهيئة والتعمير مما يأتي :

 مداولة المحلس الشعبي البلدي أو ا�ال الشعبية البلدية المعنية ، -

 لولائي أو ا�الس الشعبية الولائية المعنية ،رأي ا�لس الشعبي ا -

 سجل الإستقضاء العمومي والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق أو المفوضون المحققون ، -

                                                           
 .35لعروق (محمدالهادي)،مرجع سابق ،ص - 1
 المعدل والمتمم. 177-91من المرسوم التنفيذي 15أنظر،المادة  - 2
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مــــن المرســــوم  17الوثــــائق المكتوبــــة والبيانيــــة للمخطــــط التــــوجيهي لتهيئــــة والتعمــــير المبينــــة في المــــادة  -

 يصـــادق علـــى المخطـــط التـــوجيهي للتهيئـــة والتعمـــير المـــدل والمـــتمم ،وبالتـــالي 177-91التنفيـــذي 

بموجـــب مداولـــة مـــن ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي ثم يحـــول إلى الـــوالي المخـــتص إقليميـــا الـــذي يتلقـــى رأي 

يومــا المواليــة لتــاريخ إســتلام الملــف يقــوم بإصــدار قــرار المصــادقة  15ا�لــس الشــعبي الــولائي، وخــلال

 : 1يهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه للجهات الآتية على المخطط،ويتم تبليغ المخطط التوج

الـوزير لمكلـف بـالتعمير، الــوزير المكلـف بالجماعـات المحليـة، مختلــف الأقسـام الوزاريـة المعنيـة ، ورئــيس  -

ا�لس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء ا�الس الشعبية البلدية المعنيين، المصالح التابعة للدولة المعنية 

 علـــى مســـتوى الولايـــة ، الغرفـــة التجاريـــة ، الغرفـــة الفلاحيـــة ورئـــيس ا�لـــس الشـــعبي الـــولائي بــالتعمير

المعني أو رؤساء ا�الس الشعبية الولائية المعنين،كما يوضـع تحـت تصـرف الجمهـور وينشـر بإسـتمرار 

ـــالمواطنين ذلـــك طبقـــا لمبـــدا الاعـــلا م بالبلـــديات في الأمكنـــة المخصصـــة عـــادة للمنشـــورات الخاصـــة ب

تـنص عـل مـا يـأتي:" تعلـق 102-11من قانون البلدية  30والاشهار ،و في هذا الصدد نجد المادة 

المــداولات ، بإســتثناء تلــك المتعلقــة بالنظــام العــام والحــالات التأديبيــة ، تحــت إشــراف رئــيس ا�لــس 

م الشـــعبي البلـــدي في الأمـــاكن المخصصـــة للملصـــقات وإعـــلام الجمهـــور ، وتنشـــر بكـــل وســـيلة إعـــلا

مـن نفـس القـانون:" يمكـن  14أخرى خلال الثمانية أيام الموالية لدخوله حيز التنفيذ"،وطبقا للمـادة

لكــل شــخص الإطــلاع علــى مســتخرجات مــداولات ا�لــس الشــعبي البلــدي وكــذا القــرارات البلديــة 

  ويمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة او جزئية على نفقته...".

على أنه:" لا تصبح قرارات رئيس ا�لس الشعبي البلدي 103-11من قانون 97المادةكما نصت 

قابلــة للتنفيــذ إلا بعــد إعــلام المعنــين �ــا عــن طريــق النشــر إذا كــان محتواهــا يتضــمن أحكامــا عامــة أو 

بعد  إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى"، لكن هذا لنظام الخاص بـالإعلام يبـدو 

صــا لأن الإطــلاع علــى محاضــر المــداولات لا يعتــبر كافيــا وإنمــا يحــق للمــواطن الإطــلاع والحصــول ناق
                                                           

 المعدل والمتمم.177-91من المرسوم التنفيذي  16أنظر،المادة   -1
 ،المتعلق بالبلدية.10-11من القانون  30المادة  - 2
 ،المتعلق بالبلدية10-11من القانون  97المادة  - 3
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علــى معلومــات متعلقـــة بمشــاريع  تعميريـــة بطريقــة أكثـــر شــفافية،إذ أن عمليـــة الإستشــارة لا تقتصـــر 

فقـط عنـد إعـداد المخططـات العمرانيـة وإنمـا يجـب أن تتوسـع لتشـمل ميـادين أوسـع في مجـال التعمـير  

كإستشـارة المـواطن قبـل تسـليم بعــض الـرخص والشـهادات وعلـى الخصــوص رخصـة البنـاء  فقـد يــتم 

  بناء مصانع بأكملها  على مقربة من التجمعات السكانية مما يؤثر سلبا على صحته وسلامته.

  سابعا: مرحلة مراجعة المخطط وتعديله :

 28إلا للأسـباب المـذكورة في المـادة  لا يمكن مراجعة أو تعـديل المخطـط التـوجيهي للتهيئـة والتعمـير

  المعدل والمتمم كما يأتي: 291-90من القانون 

 في طريق الاشباع،  19إلا إذا كانت القطاعات المزمع تعميرها المشار اليها في المادة  -

ــــة الحضــــرية لا  - ــــة أو البني ــــة للبلدي إذا كــــان تطــــور الأوضــــاع أو المحــــيط أصــــبحت معــــه مشــــاريع التهيئ

تســتجيب أساســا لأهــداف المعنيــة لهــا،و يصــادق علــى مراجعــة وتعــديل المخطــط التــوجيهي للتهيئــة 

والتعمــــير بــــنفس الشــــروط المنصــــوص عليهــــا للمصــــادقة عليــــه، فمراجعتــــه لا تــــتم إلا بشــــروط معينــــة 

م قاعــدة تــوازي الاشــكال ،و بإعتبــار أن هــذا المخطــط هــو أداة للتقــدير علــى المــدى الطويــل وبــإحترا

  فبالتالي تصبح عملية مراجعته ضرورية للإلتحاق بالتطور الذي قد يفوته في مجال الانشطة العمرانية 

اب الـتي أدت والمراجعة تعني أنه ينبغي القيام بعملية تقييم دقيقة لنتـائج الدراسـة الأولى وشـرح الأسـب

إلى عــدم إنجــاز الــبرامج  المســطرة، فمراجعــة المخطــط تــأتي كنتيجــة للتطــورات الماديــة الواقعــة في ا�ــال 

الــــديمغرافي ، الإقتصــــادي و الإجتماعي،كمــــا أن ســــبب المراجعــــة قــــد يعــــود إلى أن بعــــض المشــــاريع 

  الحضرية الكبرى لم تؤخذ في الحسبان عند إعداد هذه المخططات 

هـــذه التطـــورات يســـمح بتحديـــد الإتجاهـــات الإيجابيـــة الـــتي ينبغـــي تشـــجيعها والإتجاهـــات إن تحليـــل 

السلبية التي يجب تغييرها وتصحيحها ،إن تعديلـه يعـد بالنسـبة لـرئيس ا�لـس الشـعبي البلـدي فرصـة 
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من ذهب كي يسجل تطلعاته لإنجاز مدينة جذابـة وإعـادة تحديـد معـالم الحـوار بـين فـاعلي التعمـير،  

  كن أن يؤسس قاعدة لتحديد المشاريع الحضرية .كما يم

  رابعا: اسباب مخالفة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير:

حترام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمـير في مجموعـة البنايـات الفوضـوية إيبرز عدم  ماغالبا 

حكـام المخطـط التـوجيهي و مـن أهـم المخالفـات الـتي تـبرز أبطريقـة مخالفـة لقواعـد و  توالتي أنجز 

  في الميدان نذكر مايلي:

  الفرع الأول: تغيير موقع المشروع

وذلــك  ،نجــازهإتتمثــل هــذه الصــورة في عــدم التقيــد بمــا جــاء في مخطــط الموقــع للمشــروع المــراد 

مع مخطط التهيئة والتعمير  بنقل وتحويل وعاء البناية إلى مكان أخر من ا�ال الإقليمي، وهذا يتنافى

  ستنباط مخطط موقع المشروع.إستخراج و إوالذي على أساسه تم 

حتمال إالإشارة أن لكل موقع من الإقليم وظيفته الخاصة، فكل إخلال بالموقع يعني  دروتج

المســــاس بالأراضــــي المحميــــة الأثريــــة أو التاريخيــــة او الثقافيــــة أو الطبيعيــــة وبــــالأخص منهــــا الأرضــــي 

الـــتي تعـــد مـــن الأراضـــي غـــير القابلـــة للتعمـــير إذ لا تمـــنح رخصـــة البنـــاء فـــوق ،و حيـــة والغابيـــة الفلا

الأراضــــي الفلاحيــــة إلا بعــــد التحقيــــق مــــن أن مســــاحة الأرض المــــراد بناؤهــــا جــــاءت متطابقــــة مــــع 

والمتعلــــق  1992ســــبتمبر  13المســــاحات المرجعيــــة المــــذكورة في القــــرار الــــوزاري المشــــترك المــــؤرخ في 

ستعمال ق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية فيما يخص البناء ذات الإبحقو 

الـتي تعـد كثـروة  ،ويهدف المشرع من جزاء هـذه الأحكـام القانونيـة حمايـة الأراضـي الزراعيـة، السكني

هـا الخصـبة وطنية وغير قابلة للتجديد فكل بناية فوضوية تتواجـد علـى أراضـي فلاحيـة وبـالأخص من

يجــب عــدم المصــالحة معهــا، بــل يجــب هــدمها وإزالتهــا حــالا مــع محاولــة إعــادة الأرضــية إلى مــا كانــت 

  .1عليها في الحالة الأولى

                                                           
1
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،جامعة الحاج  لعويجي عبد االله،قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري،مذكرة - 

 .30. ص2012لخضر،باتنة،
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  الفرع الثاني: الإخلال بالاتفاقات

  تقسم الإرتقاقات إلى إرتفاقات عامة وأخرى خاصة:

 : وتنقسم بدورها إلى ارتفاقات صناعية وارتفاقات طبيعية رتفاقات العامةالإ .1

: وتتجســد أســاس في الأراضــي المخصصــة لمــرور قنــوات الغــاز الطبيعــي الصــناعية الإرتفاقــاتأولا: 

الكهربـاء  سـتغلاللإوقنوات المياه الشروب وقنوات صرف المياه القذرة وشبكة الكهرباء، إذ بالنسـبة 

 15ره ذات الضــغط المتوســط فإنــه يتطلــب قانونــا عــدم البنــاء علــى جــانبي هــذه الأســلاك بعــرض قــد

وطولـه ،مـترا  30رواق عرضـه يقـدر بــ  أو أي يمنع البناء مهما كان نوعه وطبيعته على مساحة ،مترا

قنـــاة الغـــاز  حـــترام المســـافة الفاصـــلة بـــين محـــورإهـــو طـــول الأســـلاك الكهربائيـــة، كمـــا يتطلـــب قانونـــا 

و إقامة أي عوائق أمتر في كلتا الجهتين، كما أنه لا يجوز تشييد أي بناية  75والبنايات ا�اورة هي 

  1رتفاقات الجوية.في المناطق المشمولة بحقوق الإ

ويعتبرهــا  ،: وهــي الأراضــي الــتي يمنــع فيهــا البنــاء بــأي شــكل ونــوع كــانثانيــا: الارتفاقــات الطبيعيــة

ي للتهيئـــة والتعمـــير مـــن المنـــاطق غـــير القابلـــة للبنـــاء ســـواء تواجـــدت داخـــل المحـــيط المخطـــط التـــوجيه

رة منحـدرات كبـيرة تكـون أرضـيتها مهـددة و رتفاقات قـد تتواجـد في صـوهذه الإ،العمراني أو خارجه 

ودية تكون أرضيتها مهددة بخطر الفيضانات إلى جانـب كـون أنزلاقات أو في صورة حوافي بخطر الإ

ليست صلبة وضعيفة المقاومة إذ قد تعاني هـي الأخـرى مـن ظـاهرة الإنزلاقـات لكـون  هذه الأراضي

  .2معظم هذا النوع من الأراضي هي عبارة عن مجرد ترسبات لأتربة وطمي الوادي 

 :رتفاقات الخاصةالإ -2

إلى غايـــة المـــادة  867رتفاقـــات المنصـــوص عليهـــا في القـــانون المـــدني مـــن المـــادة هـــي كـــل الإ

إلى غايــة المــادة  690والــتي تشــكل قيــود تلحــق بحــق الملكيــة والمنصــوص عليهــا في المــواد  ،منــه 881

                                                                                                                                                                                
 
 لعويجي عبد االله،قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،جامعة الحاج - 1

 .30. ص2012لخضر،باتنة،
    31-30لسابق، ص ص كمال تكواشت، مرجع ا 2
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مــا تقصــد بــه ،ســتعمال حقـه إوالـتي تــنص علــى إجباريــة المالـك في مراعــاة ،مـن نفــس القــانون  712

، وأن يحـترم بـالأخص 1التشريعات الجاري �ا العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة وكذا المصلحة الخاصة

ختيـار إكـل ذلـك متعلـق ب،يضـا حـق المسـير وغيرهـا مـن حقـوق الجـوار أقواعد المنظمـة لحـق المـرور و ال

 .2أرضية البناء ونمط وحجم وكذا شكل البناية المراد إنجازها

  المطلب الثاني: مخطـط شغـــل الاراضــــــــي :

، وعلــى وجــه  1990ديســمبر  10المــؤرخ في  29-90هــو وثيقــة عمرانيــة جــاء بمقتضــى القــانون 

التحديد في القسم الثالث من الفصل الثالث الذي جاء بعنوان التهيئـة و التعمير،أمـا التفصـيل فقـد 

ـــه المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  المعـــل و المـــتمم بموجـــب  1991مـــاي  28المـــؤرخ في  178-91جـــاء ب

، يهدف إلى وضع برامج إقتصادية تحدد الأهداف المراد تحقيقها  318-05تنفيذي رقم المرسوم ال

  وتحديد بنية الهيئات والأجهزة الممكن إنشاؤها.

إن ظهــور مخطــط شــغل الأراضــي مــن أجــل تنظــيم وتوجيــه التوســع الحضــري في إطــار قــانوني 

وبالتالي تكامل أجزاءها بحسن تعتمد عليه السلطات العمومية في تدخلا�ا على المستوى العقاري، 

  3تنظيمها وتعميرها 

  الفرع الأول: الإطار القانوني لمخطط شغل الاراضي:

راضــي مــن ملفـــات التخطــيط المحلــي للأراضـــي ( المســاحات) والـــذي يعتــبر مخطــط شـــغل الأ

،فهـــو يقـــوم  بتحديـــد الموقـــع والمســـاحات  4بواســـطة تحـــدد المنـــاطق للعمرانيـــة وتلـــك الموجهـــة للتعمـــير

المدينة، بحيث عليه أن يضمن التوازن في توزيع المساحات بـين مختلـف القطاعـات السـكنية والمرافـق ب

  والإنجازات الصناعية ...الخ، وستناول في هذا المطلب : تعريف المخطط (أولا)، وموضوعه (ثانيا).

                                                           
  32المرجع نسفه، ص  1
  175، ص 2001نعيم مغبغب، عقود مقاولات البناء والأشغال الخاصة، الطبعة الثالثة، مصر،  2

    123، ص 2000الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكني، الطبعة الولى، مطبعة النجاح الجريدة، دار البيضاء، - 3
  .29صوري، مرجع السابق، ص نورة من  4
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  أولا: تعريف مخطط شغل الاراضي: 

التـــالي :هــو ذلـــك المخطــط الـــذي يحـــدد  عــرف المشـــرع الجزائــري مخطـــط شــغل الأراضـــي علـــى النحــو

بالتفصــيل و في إطــار توجيهــات المخطــط التــوجيهي للتهيئــة و التعمــير حقــوق إســتخدام الأراضــي و 

يتضـــح مـــن خـــلال هـــذا التعريـــف أن مخطـــط شـــغل الأراضـــي هـــو أداة مـــن أدوات ، و 1البنـــاء عليهـــا

فة مفصــلة قواعــد و حقــوق تحــدد فيــه و بصــ التعمــير يغطــي في غالــب الأحيــان تــراب بلديــة كاملــة،

إســـتخدام الأراضـــي و البنـــاء في إطـــار إحـــترام القواعـــد الـــتي تضـــمنها المخطـــط التـــوجيهي للتهيئـــة و 

  2التعمير.

  ثانيا: موضوع مخطط شغل الاراضي:

يحــدد مخطــط شــغل الاراضــي بالتفصــيل في اطــار توجيهــات المخطــط التــوجيهي و التعمــير ، 

  ذا فان مخطط شغل الراضي، حقوق استخدام الاراضي والبناء،وله

يحدد بصفة مفصلة بالنسـبة للقطـاع أو القطاعـات او المنـاطق المعنيـة الشـكل لحضـري و التنظـيم  -

 وحقوق البناء واستعمال الاراضي، 

يعـين الكميـة الـدنيا والقصــوى مـن البنـاء المسـموح بــه المعـبر عنهـا بـالمتر المربــع مـن الارضـية المبنيــة  -

 لمكعب من الاحجام وانما البيانات المسموح �ا واستعمالا�ا،خارج البناء أو المتر ا

 يضبط القواعد المتعلقة المظهر الخارجي للبنايات،  -

يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضـراء والمواقـع المخصصـة للمنشـآت العموميـة و المنشـأت  -

 ذات المصلحة العامة ،وكذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور، 

 الإرتفاقات،يحدد  -
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 .27غواس حسينة،المرجع السابق ،ص - 2
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يحــــدد الأحيــــاء والشــــوارع والنصــــب التذكاريــــة والمواقــــع والمنــــاطق الواجــــب حمايتهــــا وتجديــــدها و  -

 اصلاحها،

 1يعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها، -

 يجب أن يغطي هذا المخطط كل بلدية أو جزء منها. -

  ثالثا: أهداف مخطط شغل الاراضي :

المتعلق بالتهيئـة و التعمـير علـى أهـداف مخطـط شـغل الأراضـي طبقـا لمـا  29-90أكد القانون  لقد

  2يلي:

 تنظيم المساكن عبر وحدات منسجمة ومتناسقة عبر الوحدات الجوارية والأحياء ، -

 تخصيص أراضي بالنسبة للنشاطات الصناعية ، -

 تحديد علو المباني والمظهر الخارجي، -

  هات المستقبلية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ،تحديد الأ�داف والتوج -

تحديد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تلك المعرضة للإنزلاق و التي  -

 .3تخضع لإجراءات تحديد أو منع البناء 

 

 تحديـــد نـــوع المنشـــاة والتجهيـــزات العموميـــة وموقعهـــا وتحديـــد الطـــرق والشـــبكات  المختلفـــة الـــتي -

  ،4تستعملها الدولة 

                                                           
يحي مدور، التعمير وآليات استهلاك العقار الحضري في المديرة الجزائرية، حالة مدينة ورقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجسـتير في الهندسـة  - 1

  .  22، ص 2012عة الحاج لخضر، باتنة، المعمارية والعمران، جام
 المعدل و المتمم. 29-90من القانون  31المادة  - 2
 .05-04من القانون  04المادة  - 3

 1990ديبســمبر  01المــؤرخ في  90/29المعــدل والمــتمم للقــانون  2004اوت  14المــؤرخ في  05-04مــن القــانون  40المــادة   - 4

  . 51، جريدة رسمية، رقم .2004أوت  15در بتاريخ .المتعلق بالتهيئة والتعمير الصا
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إنجاز منشآت كفيلة بضمان توقيف السيارات المطابقة لإحتياجات العمارة المزمع بقاؤهـا بعيـدة  -

 عن الطرق العمومية. 

 .1إنجاز �يئات خاصة للدخول ضمن إحترام شروط الأمن المطلوبة  -

 يعتبر لب وجودها وإقرارها هي حماية الاراضي الزراعية. -

ع الأرضية المخصصة للمشاريع التي كانت محل إختيار الأرضـية مـن اللجنـة تسوية الوضعية للقط -

الكلفــة ، ســواء كانــت متمثلــة في مشــاريع التكييــف الســكني أو التجهيــزات الحضــرية العموميــة ،  

 00الحماية القانونية المناسبة للأراضي الزراعية . -

المنافــذ و الطـرق و كيفيــة وصــول مـن الأهــداف مـا يمكــن إستخلاصـها أيضــا في التنظـيم مثــل بيـان   

،كما أنه يهدف أيضا إلى جعل مختلـف قـرارات التعمـير الفرديـة موافقـة لأهـداف و 2الشبكات إليها

توجيهـــات المشـــروع البلـــدي المحتـــوى في المخطـــط التـــوجيهي للتهيئـــة و التعمـــير ،وفيـــه تلتقـــي مصـــالح 

و مرخص بـه و مـا هـو ممنـوع، و يـدلهم علـى الأفراد و إرادة الجماعات المحلية فيرشد الأفراد إلى ما ه

  الشروط الأساسية و خصائص التعمير و البناء .

  الفرع الثاني: محتوى مخطط شغل الاراضي :

العمـــل �ـــا مـــن أجـــل التخطـــيط  إن أدوات التعمـــير مثـــل مخطـــط شـــغل الأراضـــي قـــد إســـتمر

وتنظــيم ا�ــال إضــافة إلى ضــبط التوســع والمحافظــة علــى الــتراث  الــوطني، ويــتم إنجــاز المخطــط علــى 

  المدى القصير والمتوسط وتتضمن نوعين من الوثائق وهي كالتالي:

  أولا: لائحة التنظيــم:

  3لي:وتشمل على الخصوص على تقرير تقديمي أو ما يسمى بمذكرة تقديم ماي

                                                           
المحــدد للقواعــد العامــة للتهيئــة والتعمــير والبنــاء، الجريــدة  28/05/1991المــؤرخ في  91/175مــن المرســوم التنفيــذي  08المــادة  -  1

    1991سنة . 26الرسمية ، العدد  
 ذكر.السالف ال 175-91من المرسوم التنفيذي  10إلى  08المواد من  - 2

  . 21مقليد سعاد، المرجع السابق، ص  -  3
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مـــذكرة تقـــديم يثبـــت فيهـــا تـــلاءم أحكـــام مخطـــط شـــغل الراضـــي مـــع أحكـــام المخطـــط التـــوجيهي  -

 للتهيئة والتعمير ، وكذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعينة تبعا لأفاق تنميتها، 

القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة مـع مراعـاة الأحكـام الخاصـة المطبقـة علـى بعـض أجـزاء  -

رتب مثلا : نوع المباني المرخص �ا أو المخطرة ووجهتهـا وحقـوق البنـاء المرتبطـة بملكيـة الارض ال

التي يعبر عنها معامل شغل الأراضي ومعامل مساحة ما يأخذ من الأرض مع جميع الارتفاقات 

 المحتملة ،

ا يتصل يحد معامل شغل الأرض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص م -

 �ا من البناء ومساحة قطعة الأرض،

تبين لائحة التنظيم بالإضافة إلى ذلك نوع المنشأة والتجهيزات العمومية ومواقعها وتحدد الطرق  -

والشــبكات المختلفــة الــتي تتحملــه الدولــة كمــا هــو محــدد في المخطــط التــوجيهي للتهيئــة والتعمــير 

 1إنجازها.والتي تتحملها الجماعات المحلية وكذلك آجال 

: الطــرق و الممــرات، الشــبكات المختلفــة إلى المنــاطق الدراســية، الخصــائص و يعــين بصــفة عامــة

الأرضــية ،مواقــع المبـــاني بالنســبة للطـــرق العموميــة، موقــع المبـــاني بالنســبة للطـــرق العموميــة، موقـــع 

ــــبعض، إرتفــــاع ــــاني بالنســــبة لبعضــــها ال المبــــاني، مواقــــف الســــيارات و الحــــافلات، المســــاحات  المب

الخضراء و مسـاحات اللعـب و السـاحات العموميـة، يحـدد الأراضـي الفلاحيـة الواجـب حمايتهـا، 

يحدد المناطق الواجب حمايتها و ترميمها، يحـدد نـوع المنشـآت و التجهيـزات العموميـة و مواقعهـا 

  و كذا يحدد الطرق و الشبكات المختلفة.

  : مستندات بيانية:  ثانيا

  تتمثل في المخططات البيانية المرفقة وهي كالتالي:

                                                           
يحدد إجراءات إعداد مخططات شـغل الاراضـي و المصـادقة  28/05/1991المؤرخ في  91/178من المرسوم التنفيذي  18المادة  -  1

  .1991، سنة  26عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة �ا، الجريدة الرسمية، عدد 
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: يبين هذا المخطط بيان كل موقع حسب طبيعتـه ، سـواء منطقـة عمرانيـة مخطط بيان الموقع -

 )،5000/1أو  200/1أو الموجهة للتعمير أو طبيعية  ويكون المخطط بمقياس(

كات المختلفــة والإرتفاقـــات الموجـــودة بمقيـــاس يبــين فيـــه الطـــرق والشـــب مخطـــط الواقـــع القـــائم : -

 )،1000/1أو 500/1(

المنــاطق  1000/1أو 500/1: يحــدد هــذا المخطــط الــذي يعــد بمقيــاس مخطــط تهيئــة عامــة -

القانونيــة المتجانســة، موقــع إقامــة المنشــآت ذات المصــلحة العامــة والمنفعــة العموميــة، المســاحات 

 الطرق والشبكات المختلفة ، الواجب إحترامها لخصوصيتها وكذا خط مرور

يتضــــمن علــــى الخصــــوص  1000/1أو 500/1: يعــــد بمقيــــاس مخطــــط التركيــــب العمرانــــي -

 عناصر لائحة التنظيم ويبين الأشكال التعميرية والمعمارية لكل قطاع ،

 )،5000/1أو  2000/1: مقياس مخطط طبوغرافي -

عرضة للأخطار الطبيعية ) تحدد المناطق والأراضي  الم1000/1أو 500/1: (خارطة بمقياس -

والتكنولوجيــة مصــحوبة بالتقــارير المتصــلة بــذلك وكــذا الأخطــار الكــبرى المبنيــة في المخطــط العــام 

 .1للوقاية  

  الفرع الثالث: إجراءات إعداد مخطط شغل الاراضي :

يخضع إعتماد مخطط شغل الأراضي إلى مجموعة مـن الإجـراءات الـتي حـددها المرسـوم التنفيـذي رقـم 

 :2المعدل و المتمم و المتمثلة فيما يلي  1991ماي  28المؤرخ في  91-187

 

  

                                                           
 91/177المعـــدل والمـــتمم للمرســـوم التنفيـــذي رقـــم  10/09/2005المـــؤرخ في   05/318مـــن المرســـوم التنفيـــذي  02 المـــادة  - 1

  ،السالف الذكر.
 المعدل و المتمم. 178-91من المرسوم التنفيذي  17إلى المادة  2المادة - 2
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  أولا:إجراء المداولة:

يـــتم إجـــراء المداولـــة مـــن قبـــل ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي أو ا�ـــالس الشـــعبية البلديـــة المعنيـــة و يجـــب أن 

  :1تتضمن ما يأتي

المخطط التوجيهي للتهيئة  الحدود المرجعية لمخطط شغل الأراضي وفقا للتوجيهات التي جاء �ا -

 و التعمير،

بيــان كيفيــة مشــاركة الإدارات العموميــة، الهيئات،المصــالح العموميــة و الجمعيــات في إعــداد هــذا  -

 المخطط.

و تبلــغ هــذه المداولــة إلى الــوالي المخــتص إقليميــا و تنشــر لمــدة شــهر كامــل بمقــر ا�لــس الشــعبي 

  .2ة المعنيةالبلدي المعني، أو ا�الس الشعبية البلدي

ثانيا:إصــــدار قــــرار إداري تحــــدد بموجبــــه الحــــدود الجغرافيــــة التــــي ســــوف يتــــدخل فيهــــا 

  المخطط:

  يصدر هذا القرار عن الجهة المخول لها هذه الصلاحية على النحو التالي:

 إذا كان تراب البلدية المعني بإعداد المخطط تابع لولاية واحدة،الوالي:  -

عميــر مــع الــوزير المكلــف بالجماعــات المحليــة(قرار وزاري الــوزير المكلــف بالتهيئــة و الت -

  ..إذا كان التراب المعني بإعداد مخطط شغل الأراضي تابع لولايات مختلفةمشترك): 

و في حالــة مــا إذا كــان المخطــط يشــمل تــراب بلــديتين أو أكثــر يمكــن لرؤســاء ا�ــالس الشــعبية 

،غـير 3مؤسسة عمومية مشتركة بـين البلـديات البلدية المعنية إسناد مهمة إعداد هذا المخطط إلى

أن المقـررات الـتي تتخـذها المؤسســة العموميـة المشـتركة بـين البلــديات تـدخل في إطـار الإجــراءات 

                                                           
 المعدل و المتمم.  178-91من المرسوم التنفيذي  2المادة -1
 المعدل و المتمم. 178-91سوم التنفيذي من المر  3المادة - 2
 المتعلق بالبلدية.  10-11من القانون  215المعدل و المتمم ،وكذلك نض المادة  178-91من المرسوم التنفيذي  5المادة -3
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المحـــددة في القـــانون لا تكـــون قابلـــة للتنفيـــذ إلا بعـــد مداولـــة ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي أو ا�ـــالس 

  الشعبية البلدية المعنية. 

  ثالثا: التشاور:

قـــوم رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي ،أو رؤســـاء ا�ـــالس الشـــعبية البلديـــة المعنيـــة أو المؤسســـات ي

العموميــة المشــتركة مــابين البلــديات بــإبلاغ كــل مــن رؤســاء غــرف التجــارة، الفلاحــة، المنظمــات 

 15المهنيــة و الجمعيــات المحليــة كتابيــا بــالقرار القاضــي بإعــداد المخطــط، و لهــذه الهيئــات مهلــة 

، علمـا أن هنـاك بعـض 1ما إبتداءا من تاريخ إستلامها الرسالة للإفصاح عن نيتها في المشاركةيو 

ـــالتعمير،  ـــة المكلفـــة ب ـــا و هـــي الإدارات العموميـــة ،المصـــالح التابعـــة للدول الهيئـــات تستشـــار وجوب

ة الفلاحـــة، التنظـــيم الإقتصـــادي، الـــري، النقـــل، الأشـــغال العموميـــة ، المبـــاني ، المواقـــع العموميـــ

، كمــا أضــاف التعــديل الــوارد في المرســوم التنفيــذي رقــم 2الأثريـة و الطبيعيــة، البريــد و المواصــلات

  ،3كل من البيئة، التهيئة العمرانية و السياحة  2005سبتمبر  10المؤرخ في  05-318

اللجنــة الولائيــة للهندســـة المعماريــة ،و التعمـــير و  و يــنص القــانون أيضـــا علــى وجــوب إستشـــارة

المحيط المبني في كل مسألة تتعلق بالبناء و التعمير و تسـليم رخـص البنـاء في إطـار إعـداد أدوات 

  التعمير و المشاركة في وضعها من قبل الجماعات المحلية .

الس الشــعبية البلديــة يومــا، يقــوم رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي أو ا�ــ 15و بعــد إنقضــاء مهلــة 

المعنيــــة بإصــــدار قــــرار إداري اخــــر يحــــدد بموجبــــه قائمــــة الغــــدارات العموميــــة،الهيئات و المصــــالح 

العموميــة الــتي طلــب إستشــار�ا ووافقــت علــى ذلــك، ويــتم نشــر هــذا القــرار بمقــر ا�لــس الشــعبي 

تشـــريع يلـــزم البلـــديات البلــدي ،أو ا�ـــالس الشـــعبية البلديـــة المعنيــة لمـــدة شـــهر كامـــل،و بالتــالي ال

بإشــــهار واســــع لأدوات التهيئــــة و التعمــــير في الأمكنــــة المخصصــــة عــــادة للمنشــــورات الخاصــــة 

                                                           
 المعدل و المتمم   178-91من المرسوم التنفيذي  7المادة -1
 ممالمعدل و المت 178-91من المرسوم التنفيذي  9المادة - 2
 .62،ج.ر،العدد10/09/2005المؤرخ في  318-05من المرسوم التنفيذي  2المادة  - 3
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، لتمكيـــنهم مـــن الحصـــول علـــى المعلومـــات حـــول وضـــعية مـــدينتهم،تطورها و افاقهـــا 1بـــالمواطنين

سـتعمال ضمانا للشفافية، و في المقابل يتعين على كل مالك أن يستغل ملكيته طبقـا لنوعيـة الإ

ــــة و التعمــــير و مخطــــط شــــغل الأراضــــي بإســــتمرار، كمــــا يحــــق لأي  الــــذي تســــطره أدوات التهيئ

شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في عين المكان على محاصر مداولات ا�لس و القرارات، و 

أن يأخذ منها نسـخة علـى نفقتـه إضـافة إلى إتاحـة إمكانيـة حضـور الجلسـات العلنيـة للمجلـس 

  للمواطنين الراغبين في ذلك. الشعبي البلدي

  رابعا:تبليغ مشروع المخطط للإدارات و الهيئات العمومية: 

يبلـــغ مشـــروع مخطـــط شـــغل الأراضـــي لـــلإدارات، الهيئـــات و المصـــالح الموافقـــة علـــى إعـــداد هـــذا 

يومـا لتقـديم آرائهـا و ملاحظا�ـا ن و إذا إنقضـت هـذه المهلـة و  60المخطط،و تمـنح لهـا مهلـة 

  .  2بر رأيها موافقالم تجب إعت

  خامسا:عرض المخطط للتحقيق العمومي:

يومـــا علـــى أن ينشـــر القـــرار الـــذي  60يعـــرض مخطـــط شـــغل الأراضـــي للتحقيـــق العمـــومي لمـــدة 

يعــرض المخطــط للتحقيــق بمقــر ا�لــس الشــعبي البلــدي طيلــة هــذه المــدة مــع ضــرورة تبليــغ نســخة 

التحقيق ليـــتمكن المواطنـــون القـــاطنون منـــه إلى الـــوالي المخـــتص إقليميـــا،و يفـــتح ســـجل خـــاص بـــ

بالمنــاطق المعنيــة �ــذه الأدوات مــن إبــداء آرائهــم و ملاحظــا�م و إعتراضــا�م إن وجــدت، علــى 

  أن تعدل مشاريع المخططات عند الإقتضاء لكي تؤخذ بعين الإعتبار هذه التحقيقات.

  سادسا: قفل سجل الإستقصاء و تحويله إلى الوالي المختص إقليميا: 

قفل سجل التحقيق العمومي عند إنقضاء مهلة هذا الأخـير ،و يكـون ذلـك بمحضـر و خـلال ي

يوما الموالية يحوله إلى ا�لس الشعبي البلدي المعني ليحـول بعـد ذلـك كـل مـن مشـروع  15مهلة 

مخطــط الأراضــي مصــحوبا بســجل التحقيــق و المحضــر إلى الــوالي المخــتص إقليميــا كــي يــدلي برأيــه 
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يومـــا إبتـــداءا مـــن تـــاريخ إســـتلام الملـــف ،و إذا إنتهـــت هـــذه المـــدة إعتـــبر رأيـــه  30خـــلال مهلـــة 

  .  1موافقا

  سابعا:مرحلة المصادقة:

  إ�ا المرحلة النهائية لإعداد مخطط شغل الأراضي،حيث يصادق ا�لس الشعبي البلدي

مي و علــى مخطــط شــغل الأراضــي بعــد أن يأخــذ بعــين الإعتبــار نتــائج التحقيــق العمــو 2بمداولــة  

رأي الوالي المختص إقليميا، و يبلغ إلى الوالي المختص و المصالح التابعة للدولـة المكلفـة بـالتعمير 

، كمــــا أنــــه يوضــــع تحــــت تصــــرف 3علــــى مســــتوى الولايــــة ،الغرفــــة التجاريــــة، و الغرفــــة الفلاحيــــة

اك أي المواطنين عن طريق قرار من رئيس ا�لس الشـعبي البلـدي، و في حالـة مـا إذا لم يكـن هنـ

  إعتراض ،فإن مخطط شغل الأراضي يثبت بصفة فعلية و قانونية و يصبح نافذا. 

  ثامنا: مرحلة المراجعة و التعديل:

بعد المصادقة على مخطط شغل الأراضي لا يمكن مراجعتـه مراجعـة جزئيـة أو كليـة إلا للأسـباب 

  :  4التالية

،سوى الثلث من البناء المسموح به من عدم إنجاز مخطط شغل الأراضي في الأجل المقرر لإتمامه -

 المشروع الحضري أو البنايات المتوقعة من التقدير الأولي،

 إذا كان الإطار المبني في حالة خراب أو في حالة من القدم تدعو إلى تجديده،  -

 إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية، -

مــن المصــادقة عليــه، مــن أغلبيــة مــلاك البنايــات البــالغين ســنوات  5إذا طلــب ذلــك و بعــد مــرور  -

 على الأقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول،

  إذا إستدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية. -
                                                           

 المعدل و المتمم. 178-91من المرسوم التنفيذي  13المادة - 1
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 الفرع الرابع : صور مخالفة مخطط شغل الاراضي:

لاف الإطـار الـذي تمـت فيـه المخالفـة ختإحـترام مخطـط شـغل الأراضـي بـإتختلف صـور عـدم 

  1:خرى تتم على مستوى الإطار المبنيأو ،فهناك تجاوزات تتم على  مستوى الإطار غير المبني 

  :تجاوزات الإطار الغير المبني أولا:

ســتيلاء علــى المســاحات وصــورة الإ ،وهــي تأخــذ صــورة التواجــد المســتمر للأحيــاء القصــديرية

  والرابط السيء لشبكات التهيئة. ،الحرة

 :تواجد المستمر للأحياء القصديريةالصورة  .1

ـــارا البنايـــات القصـــديرية في حكـــم البنايـــات المعدومـــة، إذ لا تصـــنف مـــن ضـــمن نظـــرا لإ عتب

المتعلقة بالعقـارات المبنيـة كمـا أن 2قانون المدني المن  683العقارات التي تطبق عليها أحكام المادة 

بر  مجمـل بنـاءات الأحيـاء القصـديرية تالعام الحضري لا تأخذها بعين الاعتبار، وتعمخططات المسح 

نسبة لمخطط شغل الأراضـي الـذي يعتبرهـا كأراضـي خاليـة اعبارة عن أراضي جرداء ونفس الشيء ب

ويقــــترح فيهــــا مشــــاريع عمرانيــــة جديــــدة ســــكنية أو غــــير ســــكنية، غــــير أن هــــذه الأحيــــاء الفوضــــوية 

والــتي تعطــي مــن خلالــه ،علــى مســاحات شاســعة مــن ا�ــال الإقليمــي تحوذة مســالقصــديرية تضــل 

صورة معبرة عن فشـل تنفيـذ وتجسـيد محتـوى نتـائج وتوصـيات أدوات التهيئـة والتعمـير، وعلـى رأسـها 

  سياسة والإستراتيجية الوطنية المعتمدة للتهيئة والتعمير.الطط شغل الأراضي، وبالتالي فشل مخ

وتجــدر الإشـــارة أن البنــاءات الفوضـــوية القصــديرية هـــي بنــاءات تتشـــابه في المظهــر الخـــارجي 

والــذي يفتقــر للجانــب الجمــالي بكــل أبعــاده مــع غيــاب تــام لكــل المواصــفات العمرانيــة المطلوبــة في 

 ساحة البناء.
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 صورة الاستيلاء على المساحات العمومية: - .2

ات خضراء أو ـــــأو مساح ،مساحات لعب الأطفالإن هذه المساحات قد تكون في صورة 

أماكن لتوقف السيارات وغيرها من الفضاءات الحـرة، الـتي تـدخل ضـمن الإطـار غـير المبـني للأحيـاء 

هتمام المصالح التقنية بتهيئة هذه المساحات وبقائهـا عرضـة إالمخططة للمصلحة العامة، ونظرا لعدم 

ســــتخواذ ترديــــة تشــــجع وتحفــــز بعــــض الســــكان علــــى الإفــــإن وضــــعية هــــذه المســــاحات الم ،همــــالللإ

وغرســـها أو ،ســـلاك أجها بيعموميـــة وتغيـــير وظيفتهـــا مـــن خـــلال تســـيالســـاحات الموالاســـتيلاء علـــى 

عتـداء بنائها وضمها إلى مساكنهم الخاصة في صورة محل أو مـرآب أو حديقـة ويترتـب علـى هـذا الإ

كما   ،يه بالمظهر العام للنسيج العمراني للمدنيةالإخلال بالجانب الوظيفي للأحياء إلى جانب التشو 

يجعل من الطرقات سـاحة للعـب الأطفـال ومكـان لتوقـف السـيارات ومـا ينجـز عـن ذلـك مـن عرقلـة 

  1أو إعاقة السير السحن للمنطقة.

 :صورة الربط السيء لشبكات التهيئة  -3

لفائدة سكان المدنية وهي  اللمصالح التقنية لإدارة البلدية وضعت أساس التابعةإن الشبكات   

وشـــبكة  ،والغـــاز الطبيعـــي،والميـــاه الصـــالحة للشـــرب  ،شـــبكات قنـــوات صـــرف الميـــاه القـــذرة، تشـــمل

خطـــوط الكهربـــاء والهـــاتف، حيـــث يجـــب علـــى المســـتفيد مـــن هـــذه الشـــبكات أن يلتـــزم بمـــا جـــاء في 

ســتعمال لإللــربط وامخطــط شــغل الأراضــي ومخططــات التجزئــة وأن لا يغــير أمــاكن أو المواقــع المحــددة 

إذ أن كــــل إخــــلال بــــذلك ســــيؤدي حتمــــا إلى الإخــــلال بمخطــــط شــــغل ،الخــــاص �ــــذه الشــــبكات 

عن ذلك من تعطيل السير الحسن لشبكات هذه القنوات وجعل مـن  رالأراضي ومصداقية وما ينج

كمــا تشــكل خطــرا حقيقيــا للمــارة ،الشــوارع والأحيــاء ورشــة مفتوحــة تســيء للمنظــر العــام للمدنيــة 

 2حركات العربات.و 
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  :: تجاوزات الإطار المبنيثانيا

تتبلـور  مخالفــات البنـاءات الفوضــوية، طبقـا للمعــالم والمقـاييس المحــددة مـن قبــل مخطـط شــغل   

  الأراضي في التشوهات التي تتعرض لها العمارات والتوزيع العشوائي للبنايات.

 :صورة العمارات المشوهة .1

إن العمارات تعد من الأنماط السكنية المخططة من طرف الدولة التي تتكون من مجموعة من 

يشـترك سـكا�ا في مـدخل واحـد وفي مجـال خـارجي واحـد  ،طوابق فـأكثر  10الطوابق قد تصل إلى 

كما أن مساكنها متجانسة من حيث التقسيم الداخلي، إلا أنه مـن حيـث الحجـم فإ�ـا تختلـف في 

ير أن هـذا الـنمط مـن السـكن لم يتجـاوب مـع خصوصـيات ا�تمـع الجزائـري في كثـير عدد الغرف غـ

  1من الحالات مما أدى ببعض السكان إلى القيام ببعض التصرفات تمثلت فيما يلي:

 التغيير على مستوى الواجهات: 

الخـــاص أو بنـــاء  ســـتعمالالإوذلـــك بفـــتح منافـــذ جديـــدة في الطـــابق الأرضـــي كإنجـــاز بـــاب 

ســـتغلالها  إوذلـــك علـــى مســـتوى الطوابـــق الأخـــرى وهـــذا بغـــرض توســـيع المســـاكن و ،الشـــرفات كليـــا 

ويه مظهـــر العمـــارات الـــتي أصـــبحت تبـــدو مرتفعـــة وذلـــك شـــلى تإوهـــذه التعـــديلات أدت  ،كغـــرف

  ختلاف طبيعة المواد المستعملة في تعديل المسكن.إبحسب 

 عماراتالاستيلاء على المساحات التابعة لل:  

ســـواء تلـــك المتعلقـــة ببنايـــة العمـــارة في حـــد ذا�ـــا مـــن خـــلال إحـــتلال أقبيـــة العمـــارة وســـطوحها  -

نجاز بنايات فوضوية وقصديرية وهشة تسيء  للعمارة في جميـع جوانبهـا الجماليـة إستغلالها في إو 

 والوظيفية.
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ببنــاء مــرآب خــاص  تلــك المتعلقــة بالمســاحات العموميــة التابعــة للعمــارات بتســييجها وغرســها أو -

أو باســتغلالها بوضـــع أكشـــاك حديديــة ، ممـــا يقلـــص مــن هـــذه المســـاحات ويشــوه المظهـــر العـــام 

 للتجمع السكاني وتعطيه صورة التبعثر وعدم الانسجام.

 :صورة التوزيع العشوائي للبناءات .2

  بعة للخواص تتميز بمخالفات تتجسد في الصور التالية: اإن الأحياء غير المخططة والت

 ـــراجلين : لقـــد أنجـــزت البنـــاءات الفوضـــوية غـــير المخططـــة والقصـــديرية بـــدون ممـــرات ال

تخطـيط وبسـرعة فائقـة، وبـدون إشـراف تقـني في الميـدان يـؤدي في �ايـة المطـاف إلى تموضـع البنايــات 

بشكل فوضوي عشوائي يخل بقاعدة التصفيف وكذا إلى تحويل وجعل من مسـالك الحـي عبـارة عـن 

لا تمكـن حركـة السـيارات ،أو ممـرات صـماء أو عبـارة عـن أزقـة ملتويـة  ،جلين فقطممرات خاصة بالرا

مما يجعل من هذه الأحياء كتل كبيرة من السـكنات المكدسـة ذات  ،أو إيصال قنوات الغاز الطبيعي 

شـي فنتشـار الجـراثيم وتإكثافة عالية جدا غير معرضة للتهويـة أو الشـمس، فتزيـد بالتـالي مـن عوامـل 

لمعدية، حيث أنه بعد دراسـة الوضـعية الحاليـة لهـذه الأحيـاء وهندسـة وضـعيتها المسـتقبلية، الأمراض ا

فـــإن نتـــائج مخططـــات شـــغل الأراضـــي والمتعلقـــة بعمليـــة إدمـــاج هـــذا النـــوع مـــن الأحيـــاء وضـــمها إلى 

هــذه الأحيــاء وممرا�ــا وذلــك  1مصــنف الأحيــاء القانونيــة للمدنيــة ســتؤكد بالضــرورة علــى توســيع أزقــة

بالهدم الجزئي أو الكلي لبعض السكنات وبالقـدر الـذي يسـمح بإنشـاء شـوارع وطـرق مناسـبة طبقـا 

 للقياسات التعميرية المستعملة في مادة الأشغال العمومية.

 يـتم عـادة في الأحيـاء غــير المخططـة ممارسـة أنشـطة لا تتماشــى ممارسـة أشـطة مزعجــة :

ية للأحيــــاء،من خــــلال إجــــراء تعــــديل في تصــــميم المبــــنى و تخصــــيص جــــزء منــــه مــــع الوظيفــــة الســــكن

لإستغلال نشـاط الحـداداة أو النجـارة أو ميكانيـك السـيارات و غيرهـا مـن الحـرف المزعجـة و الملوثـة 
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للمحـــيط سمعيا،أمـــا الأنشـــطة الأجـــرى التجاريـــة و غـــير المزعجـــة فإ�ـــا تأخـــذ صـــورة الإســـتيلاء علـــى 

  .1مدادا للمحل التجاري من خلال وضع مختلف المنتوجات و السلع عليهالرصيف ،و إعتباره إ

  ثالثا: اليات الرقابة الادارية والقضائية:

لى الحركيـة و إان مراقبة العمران تعد من أصعب العمليات التي تقوم �ا الدولـة وذلـك راجـع 

بنــاء والتعمــير أمــر في غايــة النشــاط الــتي يعرفهــا ميــدان التعمــير والبنــاء ودراســة أجهــزة الرقابــة علــى ال

الضعف الذي و  ضواء على النقص لحالة المزرية التي يعيشها الميدان، وحتى تسلط الألالاهمية نظرا 

عطـــاء تصـــورات وتوجيهـــات مختلفـــة لمواجهـــة ســـبب إســـتدراكها و إتعـــاني منـــه هاتـــه الأجهـــزة محـــاولين 

داريـة مـن ا�ـالات الحيويـة لإقابة القضائية واالر ، و تعتبر المخالفات الخطيرة في ميدان البناء والتعمير 

مجـال  ةطار التحضر العام للأمة وتطورها ورقيها نظرا لأهمية وحساسـية وخطـور إالهامة التي تدخل في 

ن المشرع حاول توسيع دائرة المكلفين �ـا حـتى يـتمكن مـن السـيطرة  علـى ظـاهرة التعـدي إف ،الرقابة

  الاعوان في :ل هذه ثمتالتعمير وت ةنظمأعلى 

 ،مفتشو التعمير -

 ،مهندسو الدولة -

 ،قل في ميدان التعمير المهندسون المعماريون الذين لهم خبرة سنتين على الأ -

  ،سنوات في ميدان التعمير 04داريون الذين لهم خبرة صرفون الإتالم -

 ،الشرطة القضائية - ،التقنيون السامون -

دارة المركزيــــة ولــــدى المصــــالح اللامركزيــــة ، ولــــدى يمارســـون مهمــــتهم بصــــفة خاصــــة لــــدى الإ

  تحضير محاضر مختلفة والمتمثلة في : يقومون بأعمالهم عن طريق

 ،محضر معاينة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية -

 ،أمر بتحقيق المطابقة  -

                                                           
 .10رياض توامي، مرحع سابق،ص- 1
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 ،أمر بتوقيف الاشغال -

 1شهادة التسديد وتحقيق المطابقة. -

ن تحـال المخالفـات مباشـرة علـى القضـاء أشغال كـان ينبغـي وفي حالة بروز محضر توقيف الأ

جــراءات ن تتخــذ الإأدارة ومــن هنــا يبقــى علــى الإ ،ل رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــديبــداري مــن قالإ

سـها رئـيس ا�لـس أالمحليـة وعلـى ر  فـالإدارة،  نتظـار قـرارات الجهـات القضـائيةإوالتدابير اللازمة دون 

ن المخـالف لم يسـتجيب أداريـة اللازمـة وتتمثـل في الهـدم طالمـا تـدابير الإالشعبي البلدي ملزم بأخذ ال

البلديــة هــي الفاعــل الرئيســي في ميــدان لمحافظــة علــى قواعــد .إذ أن 2جــراءات الســابقة الــذكرلكــل الإ

  .التعمير وملزمة �ا

المعـــــدل والمـــــتمم القـــــانون رقـــــم  14/08/2004المـــــؤرخ في  05/ 04بمقتضـــــى القـــــانون  

داريــة الــتي خــير الســلطة الإالمســؤولية وجوبيــة علــى رئــيس البلديــة، فقــد جعــل هــذا الأجعــل  90/29

  .حترام قواعد العمرانإعلى عاتقها مراقبة وفرض  عتق

المتعلــــق بشــــروط الانتــــاج المعمــــاري وممارســــة مهنــــة  18/05/1994المــــؤرخ في  94/07فالقــــانون 

ختصــاص الأمــر بالهــدم إعطــى لــرئيس البلديــة أختصــاص البلديــة و إفقــد وســع  ،المهنــدس المعمــاري 

مــام أمكانيــة تــدخل البلديــة لرفــع دعــوى إفالمشــرع الجزائــري جعــل ، وتنفيــذه دون اللجــوء الى القضــاء

جعل رفع تلك الدعوى وجوبيا وجعل  94/07لكن القانون ،حترام قواعد العمران إالقضاء لفرض 

  ،3م البناء دون رخصة لى القضاء عندما يتإتنفيذ الهدم يكون دون اللجوء 

ن للقاضـي الجزائـي في حالـة الادانـة أن يحكـم أالسـالف الـذكر  90/29جاز القانون أكما 

لــزام إو ألغــير مطابقــة اشــغال عليــه أو هــدم الأ انلى ماكــإعــادة الواقــع إأو  ،�ــدم البنــاء الغــير القــانوني

  المحكوم عليه باحترام رخصة البناء .

  

                                                           
  . 27مقيلد سعاد، مرجع سابق، ص  - 1
  . 209عبد االله، مرجع سابق، ص  عادل بن -  2
  ، ؛سالف الذكر.82/02من القانون   55المادة -  3
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وهـــذا بـــالنظر الى الجهـــات الـــتي 1إن الوســـائل القانونيـــة للتهيئـــة والتعمـــير تعـــد رخصـــة إداريـــة 

تصدرها وهي جهات إدارية محـددة قانونـا في شـخص رئـيس ا�لـس الشـعبي البلـدي، الـوالي، والـوزير 

المكلــف بــالتعمير كــل في نطــاق إختصاصــه، وبكو�ــا أعمــالا إداريــة فهــي تخضــع للقــانون الإداري في 

في حالــــة مخالفــــة  2ضــــاء الإداري طلبهــــا ودراســــتها وتســــليمها وكــــذا إلغائهــــا كمــــا تخضــــع لرقابــــة الق

الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا أو التعســـف في تســـليمها أو مخالفـــة إجـــراءات تنظيمهـــا ولدراســـة هـــذه 

  مبحثين:الوسائل إرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى 

  : الوسائل القانونية السابقة لعملية البناءالمبحث الأول 

  : الوسائل القانونية اللاحقة لعملية البناء المبحث الثاني

  المبحث الأول: الوسائل السابقة لعملية البناء

تتمثــل هــذه الوســائل في شــهادة التعمــير كو�ــا شــهادة  يطلبهــا الشــخص المعــني قبــل الشــروع 

في الدراســات حــتى يعــرف حقــوق البنــاء والإرتفاقــات الــتي تخضــع لهــا الارض الــتي يريــد البنــاء فوقهــا 

لمطلــب الأول) ،ثم رخصــة البنــاء الــتي تعتــبر مــن الأليــات الأكثــر فعاليــة ميــدانيا وتعتمــد عليهــا كــل (ا

الإدارات والســـلطات القضـــائية لبســـط رقابتهـــا " مطلـــب الثـــاني"، ثم رخصـــة التجزئـــة الـــتي يمكـــن أن 

  (المطالب الثالث).3تخص قطعة أرضية وهنا تعتبر إجراء سابق على عملية البناء 

  ول: شهادة التعمير :المطلب الأ

أسـس القــانون لهـذه الشــهادة الــتي لم تكـن مــن قبـل وذلــك في إطــار عمليـة إشــتراك المــواطنين 

لتنفيــذ سياســة التعمــير، حيــث مكــن لكــل صــاحب حــق  في البنــاء مــن التعــرف علــى وضــعية عقــاره 

ه غـير لتنفيذ سياسة التعمير ،حيث مكن لكل صاحب حق في البناء من التعرف على وضعية عقـار 

                                                           
  .22، ص 1999عمار عوابدي نظرية القرارات الإدارية بين علوم الإدارة العامة والقانون الإداري،   - 1

،المتضــمنة قــانون 2008أفريــل  23،المؤرخــة في 21،ج.ر، عــدد 25/02/2008،المــؤرخ في  09-08مــن القــانون  800المــادة  -  2

  الإجراءات المدنية و الإدارية.

 2014إقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، أهداف حضرية ووسائل قانونية، دارهومة للطباعة والنشر و التوزيع،الجزائر - 3 



   
 

 80 

المبــني ، عــن طريــق هــذه الشــهادة لــذلك ســوف نتطــرق إلى تعريــف هــذه الشــهادة في الفــرع الأول ثم 

  .1إجراءات تسليمها في الفرع الثاني

  الفرع الأول: تعريف شهادة التعمير :

  أولا: التعريف التشريعي:

ادة  عرف المشرع الجزائري شهادة التعمير  على عكس ما فعل في الرخص وذلك في نـص المـ

:" شـــهادة التعمـــير هـــي الوثيقـــة الـــتي تســـلم بنـــاءا علـــى طلـــب مـــن كـــل 19-15مـــن المرســـوم  02

شـــخص معـــني، تعـــين حقوقـــه في البنـــاء  والإرتفاقـــات مـــن جميـــع الأشـــكال الـــتي تخضـــع لهـــا القطعـــة 

  .  2الأرضية المعنية"

  ثانيا: التعريف الفقهي:

  كذلك عرفها مجموعة من الفقهاء منهم ما يلي:

إعـــلام مســـبقة للمتـــدخلين في التعمـــير ، لبيـــان حقـــوقهم في البنـــاء وتم الـــنص عليهـــا تفاديـــا  هـــي أداة -1

لرفض تسليم الرخصة المتعلقة بالبناء حيث تقديم الطلب، لكن تم نقد هذا التعريف لآنه جاء عامـا 

  .3وليس من منظور القرار الإداري

عرفهـا آخـر بـالقول:" هـي ردا يعمـل مواصـفات القـرار الإداري مـن الإدارة علـى طالبهـا بغـرض  كما -2

 إمداده بالمعلومات الخاصة بالقطعة الأرضية محل طلب شهادة التعمير".

 

                                                           
 .125، ص 2014ونية، دار هومة، الجزائر اقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، اهداف حضرية ووسائل قان - 1

  ،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها      25/01/2015المؤرخ في  19 -15من المرسوم التنفيذي  02المادة  -  2

  .2015لسنة  07ج.ر،عدد      
  .85عيسى مهزول، المرجع السابق، ص  -  3
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:" هــــي شــــهادة معلومــــات تحــــدد للمعــــني حقوقــــه في البنــــاء الــــدكتور عــــزري الــــزينكــــذلك عرفهــــا  -3

المعنيــة وتــزوده �ــذه المعلومــات مــن أجــل أن يتصــور أي مـــدى  والإرتفاقــات الــتي تخضــع لهــا الأرض

  .1تنسجم غايته من البناء مع أحكام رخصة البناء التي قد يطلبها بعد ذلك 

:مـنهم مـن لم يعتـبر شـهادة  ومن خلال التعريفات الثلاثة المقدمة نستنتج أن الفقـه إنقسـم إلى إثنـين

التعمــير قــرار إداري كالــدكتور عــزري الــزين، ومــنهم مــن إعتبرهــا قــرار إداري والســبب في ذلــك أ�ــا لا 

ترتب حقـوق بـذا�ا، بـل شـكل خـاص برخصـة البنـاء لكـنهم  إتفقـوا كلهـم علـى أ�ـا وثيقـة إعلاميـة 

  .2إرشادية للمعني �ا بغرض إطلاعه على حقوقه في البناء

نستنتج أن المشرع لم يلزم المعنيـين بالحصـول علـى هـذه  29-90من القانون  51رجوع للمادة وبال

الشــهادة وبــذلك لا يوجــد أي إجــراء مــن عــدم الحصــول عليهــا حيــث قالــت:" يمكــن لكــل شــخص 

، ومنــه نســتنتج 3طبيعــي أو معنــوي معــني، قبــل الشــروع في الدراســات أن يطلــب شــهادة التعمــير..."

  ئص وهي:مجموعة من الخصا

 ،هي إجراء إداري إختياري لأ�ا تسلم لشخص طبيعي أو معنوي وبطلب منه 

  هـــي عبـــارة عــــن عمـــل إداري يخضــــع لأحكـــام و قواعـــد القــــانون الإداري كمـــا تخضــــع في

 نزاعها للقضاء الإداري، 

  تشـــــكل منفعـــــة تطبيقيـــــة وعمليـــــة مهمـــــة يطلبهـــــا المعـــــني مـــــن أجـــــل معرفـــــة حقـــــوق البنـــــاء

 ضع لها الأرض التي يريد البناء فوقها.والإرتفاقات التي تخ

  الفرع الثاني: إجراءات  تسليم شهادة التعمير 

إشــترط المشــرع  للحصــول علــى هــذه الشــهادة إتبــاع إجــراءات محــددة ،فبدايــة يقــدم الطلــب 

  للجهة المختصة ثم دراسة هذا الطلب وأخيرا البث في طلب شهادة التعمير. 

                                                           
  . 64، ص 2005بناء في التشريع الجزائري، د. عزري الزين، النظام القانوني لرخصة ال -  1
  .85عيسى مهزول، المرجع السابق، ص  -  2
  ،السابق ذكره . 29-90من القانون  51المادة  -  3
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  أولا : تقديم طلب شهادة التعمير 

حــتى يــتمكن المعــني بــالأمر مــن تقــديم الطلــب وجــب أن تتــوافر مجموعــة مــن الشــروط بدايــة 

  بشروط تتعلق بصفة طالب الشهادة ،ثم شروط طلب الشهادة. 

  شروط تتعلق بصفة طالب الشهادة:-1

حــــددت طالــــب هــــذه الشــــهادة و  19-15مــــن المرســــوم التنفيــــذي  03بــــالرجوع للمــــادة 

تتمثــــل في المالــــك ثم وكيــــل المالــــك وأخــــيرا أي شــــخص معــــني وبالتــــالي المشــــرع حــــدد شخصــــين همــــا 

وهو الذي يملك ذلك العقار، ثم وكيلـه إذا تعـذر علـى المالـك طلـب هـذه الشـهادة لـه الحـق المالك 

د نــوع الوكالــة ، لكنــه جــاء في الفقــرة الأخــيرة ووســع في الأشــخاص الــذين في توكيــل غــيره دون تحديــ

ــــاء  ــــه( أو كــــل شــــخص معــــني)، وبإعتبــــار أن هــــذه الشــــهادة تعــــين حقــــوق البن لهــــم هــــذا الحــــق بقول

والإرتفاقــات للقطعــة الأرضــية فبالتــالي يقصــد بكــل شــخص معــني علــى أنــه كــل مــن لــه صــفة طلــب 

  .1رخصة البناء يمكنه طلب شهادة التعمير

  شروط تتعلق بطلب الشهادة :-2

مـن المرسـوم  03المعني بـالأمر عليـه تقـديم الطلـب متضـمنا البيانـات التاليـة، وهـذا حسـب المـادة 

15-19:  

 طلب خطي ممضي من طرف صاحب الطلب ، -

 إسم مالك الأرض، -

 تصميما حول الوضعية ، يسمح بتحديد القطعة الأرضية،  -

 القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني، تصميما يوضح حدود -

فيهـــا نفـــس البيانـــات الســـابقة مـــا عـــدا هويـــة  2كـــذلك يتضـــمن الطلـــب بطاقـــة معلومـــات -

 المالك.
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  ثانيا: دراسة طلب شهادة التعمير: 

يـــتم إيـــداع الطلـــب أو بطاقـــة المعلومـــات والوثـــائق  المرفقـــة في نســـختين بمقـــر ا�لـــس الشـــعبي 

 19-15مـن المرسـوم  التنفيـذي  02الفقـرة  03، وهـذا حسـب المـادة 1وصل إيداع البلدي مقابل

عنــد الحاجــة بمصــالح الدولــة المكلفــة بــالعمران علــى مســتوى القســم الفرعــي للــدائرة المعنيــة ،ثم وســع 

  مجال الإستعانة بقوله أي مصلحة تقنية أخرى.

  ثالثا : البث في طلب شهادة التعمير

ن قبل مصـالح التعمـير للبلديـة تـأتي مرحلـة البـث في هـذا الطلـب ، بعدما تم دراسة الطلب م

    2لذلك سوف نحدد الجهة التي لها الحق في البث في هذا الطلب ثم مضمون الطلب . 

  الجهة المختصة بمنح شهادة التعمير : -1

جــاء فيهــا:" تســلم  19-15مــن المرســوم التنفيــذي  03حســب الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة 

شهادة التعمير و بطاقـة المعلومـات مـن طـرف رئـيس ا�لـس الشـعبي البلـدي المعني"،وبالتـالي نسـتنتج 

أن رئيس ا�لس الشعبي البلدي هو الجهة الوحيدة التي خـول لهـا القـانون بمـنح هـذه الشـهادة  لكـن 

ســن لــو تــرك المشــرع للــوالي أو الــوزير المكلــف بــالعمران إصــدار هــذه الشــهادة بإعتبارهــا مرتبطــة الأح

  .3برخصة البناء التي أعطى المشرع للوالي والوزير المكلف بالعمـــــــــــــــــــــــــــران صلاحيـــــــــــــــــــة إصدارها

  تحديد مضمون قرار شهادة التعمير: -2

  المختصة قرارها فإما أن يتضمن منح هذه الشهادة أو رفضها: تصدر الجهة  

  

  

  

                                                           
 .05أنظر الملحق رقم  - 1
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 :  قرار منح شهادة التعمير -

يوما من تاريخ  15من قبل رئيس ا�لس الشعبي البلدي خلال مدة  1تسلم شهادة التعمير

 بشرط تبيان ما يأتي: : 19-15من المرسوم التنفيذي  14إيداع الطلب ، هذا حسب المادة 

 ،2مواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية -

 الإرتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والمواصفات التقنية الخاصة الأخرى،  -

 خدمة القطعة الأرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المبرمجة،  -

ني ،تلــك المحــددة علــى الخريطــة الــتي الأخطــار الطبيعيــة الــتي يمكــن أن تــؤثر علــى الموقــع المعــ -

 يمكن أن تنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز المشروع عليها،

 القطع الأرضية المعرضة للفيضانات، -

الأخطـــار التكنولوجيـــة الناجمـــة عـــن نشـــاط المؤسســـات الصـــناعية الخطـــيرة و قنـــوات نقـــل  -

 المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. 

ـــار أ�ـــا تمـــنح هـــذه تحـــدد مـــدة  صـــلاحية هـــذه الشـــهادة بصـــلاحية مخطـــط شـــغل الأراضـــي بإعتب

الشــهادة إذا كانــت موافقــة لمخطــط شــغل الأراضــي ، وإذا لم يكــن هــذا الأخــير بصــلاحية المخطــط 

  19.3-15من المرسوم التنفيذي  05و 04التوجيهي للتهيئة والتعمير وهذا حسب الموادة  

  :رفض منح شهادة التعمير -

حيث جاء فيهما:*يمكن  19-15من المرسوم  06و كذا المادة  04بالمفهوم المخالف للمادة 

لصاحب شهادة التعمير الذي لم يرضه الرد*،وبالتـالي قـد يـرفض رئـيس ا�لـس الشـعبي البلـدي مـنح 

  هذه الشهادة إذا كانت غير موافقة لمخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.

  :الة سكوت الجهة المختصةح-

                                                           
 .11أنظر الملحق رقم  1
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ـــة مـــا إذا لم تـــرد الســـلطة المختصـــة في الآجـــال المحـــددة وهـــي  ـــاريخ إيـــداع  15في حال يـــوم مـــن ت

يـوم مـن تـاريخ إيداعـه الطعـن  15الطلب، للمعني بالأمر أن يـودع طعنـا لـدى الولايـة، وخـلال مـدة 

كــون مســببا، في هــذه علــى الســلطة المختصــة أن تصــدر قرارهــا بمــنح الشــهادة أو رفضــها بشــرط أن ي

المدة يقدم المعني طعنا ثانيا أمام الوزارة المكلفة بالعمران، وفي هذه الحالة تأمر مصالح الـوزارة مصـالح 

يومـا إبتـداء مـن تـاريخ إيـداع الطعـن ، ومـن خـلال عمـل هـذه  15التعمير بالولاية بالإيجاب خـلال 

بــــة قــــرار إداري ويطعــــن فيــــه أمــــام الجهــــة الإجــــراءات نســــتنتج أن  المشــــرع إعتــــبر شــــهادة التعمــــير بمثا

  1القضائية الإدارية. 

  الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بشهادة التعمير:

تتم في حالة عدم إقتناع صاحب الطلب بالرد الذي يبلـغ بـه ،أو في حالـة سـكوت السـلطة 

ــــــاء أو خـــــلال الآجـــــال المطلوبـــــة ، فإنـــــه يمكـــــن أن ينـــــازع موقـــــف الإدارة بـــــأن يرفـــــع دعـــــوى الإلغ ـــــــــــــ

  ،و هي كما يلي: 2التعويــــــــــض

يمكــن للمعــني رفــع دعــوى إلغــاء ضــد قــرار الإدارة ســواء عــن طريــق دعــوى  أولا: منازعــات الإلغــاء:

  أصلية أو عن طريق دعوى إستثنائية .

 عن طريق دعوى أصلية:-  1

القضــــاء الإداري بإمكــــان صــــاحب الطلــــب أن يرفــــع دعــــوى إلغــــاء ضــــد قــــرار الــــرفض أمــــام 

بالمحكمة الإدارية، وفي حالة إلغاء القرار بإمكان المعني تجديد طلبه أمام نفس الجهة الإداريـة 

  قصد الحصول عليها.

 عن طريق دعوى إستثنائية:-2

  قد يثير المعني إلغاء قرار منح شهادة التعمير بمناسبة مخاصمة قرار منح رخصة البناء.
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 .67نورة منصوري ،مرجع سابق،ص - 2



   
 

 86 

الى إقامـة مسـؤولية الإدارة علـى أسـاس الخطـأ المرفقـي وهـذه المسـؤولية �ـدف  :: دعوى التعويضنياثا

  تنشأ بنتيجتين:

 التأخر في منح هذه الشهادة ، -

رفـض منحهـا ،أو منحهــا بموجـب قــرار غـير مشـروع وتم إلغــاءه بموجـب قــرار قضـائي، ويجــب أن  -

يكــون مــادي،  ترفــع هــذه الــدعوى أمــام المحكمــة الإداريــة مــع إثبــات الخطــأ والضــرر الــذي يجــب أن

 . 1مباشر ، حقيقي

  المطلب الثاني: رخصة البناء

ألزم المشرع الجزائري من خلال قوانين التعمير كل شـخص سـواء كـان طبيعيـا أو معنويـا يريـد 

  البناء الحصول على رخصة من الجهات الإدارية المختصة قانونا. 

  : تعريف رخصة البناء:الفرع الأول 

النصــوص القانونيــة الــواردة بقــانون التعمــير والمنظمــة للعمــران في بلادنــا تظهــر  عنــد إســتقراء

مــن القــانون  52بأ�ــا لم تتضــمن تعريفــا خاصــا لرخصــة البنــاء ، فالمشــرع الجزائــري مــن خــلال المــادة 

قـد إكتفــى بتبيــان نطــاق تطبيــق رخصــة  19-15مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  41والمـادة  90-29

شييد بناية جديدة أو تحويلها دون تقديم تعريف جامع لها، وهذا أمـرا طبيعـي فعـادة البناء في حالة ت

ما يترك التعريفات للفقه والقضاء، إذ وردت عدة تعاريف فقهية لرخصة البنـاء ومـن أدقهـا التعـريفين 

  التاليين:

رخصـــــة البنـــــاء هـــــي القـــــرار الإداري الصـــــادر عـــــن ســـــلطة مختصـــــة قانونـــــا، يمـــــنح بمقتضـــــاه الحـــــق  -

شــخص( طبيعيــا أو معنويــا) بإقامــة بنــاء جديــد أو تغيــير بنــاء قــائم قبــل البــدء في أعمــال البنــاء لل

 .2التي يجب أن تحترم قواعد العمران  

                                                           
 .12عزري الزين، مرجع سابق، ص  - 1
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هـــي القـــرار الإداري الصـــادر مـــن ســـلطة مختصـــة يمـــنح بمقتضـــاه للشـــخص الحـــق في البنـــاء بمعنـــاه  -

 .1الواسع طبقا لقانون العمران 

ومـــن خـــلال التعـــاريف الســـابقة نســـتنتج أن رخصـــة البنـــاء هـــي قـــرار إداري ،حيـــث يعـــرف هـــذا     

، ومـن ثمـة 2الأخير على أنه تعبير إرادي صادر عن جهة إدارية بالإرادة المنفردة ويحـدث آثـار قانونيـة

  فهي تتميز بذات الخصائص التي تتميز �ا القرارات الإدارية من حيث أ�ا:

تصـــرف قـــانوني: كو�ـــا صـــادرة بقصـــد ترتيـــب أثـــر قـــانوني وتكـــون ذات طـــابع تنفيـــذي فمـــن  -1

ـــر ، حيـــث تنـــتج عنهـــا مجموعـــة مـــن الحقـــوق و الإلتزامـــات طبقـــا للشـــروط  شـــأ�ا ترتيـــب أث

 والإجراءات.

صادرة بالإدارة المنفردة: فطلـب المعـني مـا هـو إلا سـببا وباعثـا لإصـدارها وبالتـالي لا تحجـب  -2

 اصية حتى ولو كانت بطلب منه.عنها هذه الخ

 .3أ�ا صادرة عن مرفق عام: أي أ�ا تصدر عن سلطة إدارية سواء كانت مركزية أو محلية  -3

  ثانيا: نطاق تطبيقها: 

لدارســة نطــاق تطبيــق هــذه الرخصــة يتطلــب الأمــر تبيــان المنــاطق الــتي يســتلزم فيهــا الحصــول 

  على رخصة البناء ثم تحديد الأعمال محل الرخصة .

  النطاق الموضوعي لرخصة البناء:-1

 29-90يقصــد بــه تحديــد وتوضــيح الأعمــال البنائيــة محــل الترخــيص فمــن خــلال القــانون 

المتعلـــق بالتهيئـــة والتعمـــير ( يشـــترط رخصـــة البنـــاء مـــن أجـــل البنايـــات الجديـــدة  مهمـــا كـــان 

خمة منــه او إســتعمالها ولتمديــد البنايــات الموجــودة ولتغيــير البنــاء الــذي يمــس الحيطــان الضــ

                                                           
 .18محمد الصغير بعلي، مرجع سابق،ص  - 1
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  .  12، ص 2012
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ــــــــدعيم و فالواجهــــــــات الم ــــــــة ولإنجــــــــاز جــــــــدار صــــــــلب للت ــــــــى الســــــــاحات العمومي ضــــــــية عل

  ،ومنه مجال رخصة البناء يدور في:1التسييج)

 تشييد البيانات الجديدة ، -

 تمديد البيانات الموجودة ، -

 تغيير البناء ، -

 أعمال التدعيم والتسييج ، -

 :تشييد البيانات الجديدة -

يقصـــد �ـــا إنشـــاء وإحـــداث مبـــاني مـــن العـــدم والبـــدء في إقامتهـــا لأول مـــرة، وعـــرف البنـــاء بأنـــه:"  

مجموعــة مــن المــواد أيــا كــان نوعهــا ، جبســا أو جــيرا أو حديــدا أو كــل هــذا معــا أو شــيئا غــير هــذا ، 

شــيدته يــد إنســان لتتصــل بــالأرض إتصــال قــرار، ويســتوي أن يكــون البنــاء معــدا لشــيء مــن ذلــك ، 

ائط المقام بين حدين بناء والعمد التذكارية وما إليها مـن تماثيـل مبنيـة علـى سـطح الأرض بنـاء، فالح

،ومــن خــلال 2وكــذلك القنــاطر والخزانــات والســدود والجســور وكــل مــا شــيد في بــاطن الأرض بنــاء " 

  هذا التعريف يمكن القول و حتى يتحقق البناء بمعناه الحقيقي يستوجب توفر ثلاث عناصر:

  :يكون البناء من مواد متماسكةأن  -

يقصد �ا أن ينشأ البناء مـن مـواد متماسـكة مهمـا كـان نوعهـا طـوب أحمـر ، حجـارة بيضـاء...الخ،  

إذ هذه المواد قبل إقامة البناء هي منقولات ولا تصـبح عقـارات إلا إذا شـيدت بمـواد البنـاء فأصـبحت 

  ثابتة ولا يمكن تحريكها إلا إذا هدمت.

  

  

                                                           
  ،السالف الذكر.29-90من القانون  52المادة - 1

 
  .76أميمة لومحداف، مرجع سابق، ص  -  2
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   :البناء بتدخل إرادة الإنسانان يتم  -

يقصــد بــه أن يكــون لهــذا الأخــير دور فعــال في إنشــائه ومنــه يخــرج مــن دائــرة البنــاء مــا تشــكله العوامــل 

 الجيولوجية أو الجوية الطبيعية .

  :اتصال البناء بالأرض إتصالا قرار -

له أو فصله أو يشترط في المبنى أن يكون ثابتا ومستقرا و مندمجا في الأرض ،بحيث لا يمكن عز 

نقله دون هدمه أو إلحاق خسارة به، فبتوافر هذه الشروط يتحقق المعنى المقصود من المشرع 

 15- 08العمراني مهما كان إستعماله وبدون تحديد حالات إستعماله لكن بالرجوع للقانون 

إستعمال المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها أثناء تعريفه للبناء ذكر بعض حالات 

منشأة يوجه إستعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط  هذا البناء حيث قال( كل بناية أو

التجاري أو الإنتاج الصناعي أو التقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات تدخل البنايات 

  .1والمنشآت والتجهيزات العمومية )

 تمديد البنايات الموجودة: 

فالمشــرع الجزائــري  2:"..ولتمديــد البنايــات الموجــودة"29-90مــن القــانون  52نصــت المــادة  

ذكر مصطلح تمديد دون تحديد نطاق التمديـد الأفقـي المتمثـل في التوسـيع أو العمـودي الممثـل 

  في التعلية ومنه فهذا اللفظ يشملهما معا ( التوسيع والتعلية ).

  

 :  تغيير البنايات الموجودة -

المقصــود بــالتغيير وهــو الــذي شمــل الحيطــان  29-90انون مــن القــ 52حــدد المشــرع في المــادة 

الضــخمة أو الواجهــات الخارجيــة للمبــنى والــتي تفضــي إلى ســاحات عموميــة لــذلك فــإن التغيــير 

                                                           
لبنايـات واتمـام انجازهـا، الجريـدة الرسميـة ، عـدد المحـدد لقواعـد مطابقـة ا 20/04/2008المـؤرخ في  15-08مـن القـانون  02المادة  -  1

44.  
 ،اليالف الذكر.29-90من القانون  52المادة  - 2
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الـــذي قصـــده هـــو التمديـــد العمـــودي والمعـــبر عنـــه بتعليـــة المبـــنى أو تعـــديل في الواجهـــة الخارجيـــة 

  .1والمفضية على الساحات العمومية 

 : عيم والتسييجأعمال التد -

فهــو إقامــة جــدار  التســييجالبنــاء تقويــة وإزالــة مــا بــه مــن خلــل أو عيــوب، أمــا بتــدعيم يقصــد 

يحــيط بالفنــاء الخــارجي، وقــد خصــه المشــرع بوجــوب الحصــول علــى الرخصــة بســبب مــا ينطــوي 

  عليه من خطورة كإحداث خلل في توازن أسس البناء مما يؤدي لإ�ياره كليا أو جزئيا.

ومــــا يلاحــــظ أن المشــــرع الجزائــــري لم يــــنص علــــى التغيــــير في الشــــرفات أو الســــلالم أو الغــــرف وكــــذا 

التشـــطيبات الخارجيـــة كالتشـــكيل بالرخـــام والأحجـــار للحصـــول علـــى رخصـــة بنـــاء رغـــم أ�ـــا تـــدخل 

ضــمن أعمــال البنــاء ، وبالمقابــل يوجــد هنــاك أشــغال معفــاة مــن إســتخراج رخصــة البنــاء بــنص المــادة 

" لا تخضـــع لرخصـــة البنـــاء البنايـــات الـــتي تحتمـــي بســـرية الـــدفاع الـــوطني" 29-90لقـــانون مــن ا 53

فقصر الإعفاء من الحصول عليها على أشغال البناء الخاصة بـوزارة الـدفاع الـوطني والـتي تتعلـق بـأمن 

:"...لا تعـني هـذه 19-15مـن المرسـوم   01،لكـن بـالرجوع للمـادة 2الدولة وتتميز بطـابع السـرية 

ائق الهياكـــل القاعديـــة الـــتي تحتمـــي بســـرية الـــدفاع الـــوطني وتشـــمل الهياكـــل القاعديـــة العســـكرية الوثـــ

المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني ، كما لا تعـني بعـض الهياكـل القاعديـة الخاصـة 

الهيئـــات أو  الـــتي تكتســـي طابعـــا إســـتراتيجيا مـــن الدرجـــة الأولى والتابعـــة لـــبعض الـــدوائر الوزاريـــة أو

، فأضــافت هــذه المــادة إســتثناء آخــر وهــو الهياكــل القاعديــة الخاصــة الــتي تكتســي 3المؤسســات..."

طابعـــا إســـتراتيجيا مـــن الدرجـــة الأولى والتابعـــة لـــبعض الـــدوائر الوزاريـــة دون شـــرح مـــا المقصـــود �ـــذه 

  المصطلحات وبالتالي هذه من المسائل التي أغفل عنها المشرع الجزائري.

                                                           
بوعقــال فيصــل، منازعــات رخصــة البنــاء، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في إطــار مدرســة الــدكتوراه، جامعــة بــاجي مختــاري، عنابــة،   - 1

  . 33، ص 2011-2012
، لســـنة 52المتعلـــق بالتهيئـــة والتعمـــير، الجريـــدة الرسميـــة ، العـــدد  01/12/1990المـــؤرخ في  29-90مـــن القـــانون  53لمـــادة  -ا  2

1990.  
 ،السالف الذكر.19-15من المرسوم التنفيذي  01المادة  - 3
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  طاق الشخصي لرخصة البناء:الن-2

يتحــدد هــذا النطــاق في الأشــخاص الــذين ألــزمهم القــانون الحصــول علــى رخصــة البنــاء قبــل 

البدء في عملية البناء رغم أن حق البناء يرتبط بالملكية العقارية، غير أن الحصول على رخصة البنـاء 

حـــددت  19-15مــن المرســـوم التنفيــذي  42لا يســتوجب طلبهــا مـــن المالــك ، فبـــالرجوع للمــادة 

الذين لهم الحق في طلبها وهـم: مالـك العقـار، موكلـه، المسـتأجر لديـه المـرخص لـه قانونـا الأشخاص 

أو الهيئـــة أو المصـــلحة المخصصـــة لهـــا قطعـــة الأرض أو البناية،وعليـــه نســـتنتج أن النطـــاق الشخصـــي 

  .1لرخصة البناء يتحدد �ؤلاء الأشخاص الذين لهم علاقة قانونية بالعقار محل البناء

  : إجراءات تسليم رخصة البناء:الفرع الثاني

قبـــل التوصـــل إلى مـــنح رخصـــة البنـــاء لا بـــد مـــن تـــوفر مجموعـــة مـــن الشـــروط منهـــا مـــا هـــو خـــاص 

من المرسوم  42و 41بطالبها ومنها ما هو متعلق بالعقار محل البناء المراد إنجازه، فبالرجوع للمادة  

يمها فــرض نفــس الإجــراءات الــذي يحــدد كيفيــات تحضــير عقــود التعمــير وتســل 19-15التنفيــذي 

للحصــول علــى رخصــة البنــاء ســواء في تشــييد بنايــة أو تحويلهــا و دون النظــر الى المســتفيد مــن هــذا 

  المبنى ،سواء كان شخصا عاما أو خاصا، فتتمثل هذه الإجراءات في :

 تقديم طلب رخصة البناء،   -

 دراسة طلب رخصة البناء، -

 البث في طلب رخصة البناء، -

  طلب رخصة البناء:أولا: تقديم 

مـن حيـث الشـكل والمكونـات  2يشترط المشرع الجزائري لمنح الرخصة شروطا تتعلـق بالطلـب

  والوثائق المرفقة ،ثم شروط تتعلق  بطالب الرخصة من حيث الصفة و تتمثل في: 

                                                           
  .  10أميمة بومحداف ، مرجع سابق، ص  - 1
 .01أنظر الملحق رقم - 2
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  : شروط صفة طالب الرخصة -1

من المرسوم  42حددنا في النطاق الشخصي لرخصة البناء الأشخاص المذكورون في المادة  كما

  من لهم الحق في طلب هذه الرخصة:  19-15التنفيذي 

: هو الشخص الذي يحوز سند يثبت ملكيته للعقار محل البناء وبالتحديـد عقـد الملكيـة المالك - 

  من القانون المدني. 793للمادة  الذي يستوجب إشهاره بمصلحة الشهر العقاري طبقا

: هو الشخص الذي يفوضـه مالـك العقـار للقيـام بطلـب رخصـة البنـاء لصـالحه بمقتضـى  الموكل -

مــن  42مــن القــانون المــدني، وباعتبــاره أن المــادة  157عقــد وكالــة مــبرم بينهمــا وهــذا حســب المــادة 

  1كون وكالة عامة أو خاصة. لم تحدد نوع معين للوكالة فبالتالي يجوز أن ت 19-15المرسوم 

  :المستأجر المرخص له -

هــو الشــخص الــذي يســتأجر عقــار ســواء كــان أرض أو بنايــة ،فلــه  أن يقــدم طلــب رخصــة البنــاء  

  يمنحه له ملك العقار. 2مرفقا بترخيص 

: يمكن للهيئة أو المصلحة المخصصـة الهيئة أو المصلحة المخصص لها قطعة الأرض -

يــة أن تطلــب رخصــة بنــاء مــع إلزاميــة إســتظهار العقــد الإداري الــذي ينصــب لهــا قطعــة أرض أو بنا

  على تخصيص قطعة الأرض أو البناية، فالتخصيص هو أحد طرق تسيير الأملاك الوطنية الخاصة .

لم تذكر الحـائز ضـمن الأشـخاص الـذين لهـم الحـق في  19-15من المرسوم  42: المادة  الحائز -

طلــب رخصــة البنــاء لكنهــا نصــت علــى إرفــاق طلــب الرخصــة بنســخة مــن شــهادة الحيــازة، ويعــرف 

الحائز علـى أنـه ذلـك الشـخص الـذي يحـوز أرضـا بشـكل مسـتمر وبصـفة علنيـه وهادئـة وبتـوفر تلـك 

  .3يازة الشروط يحصل على سند الح

  شروط طلب الرخصة : -2

  يقوم طالب الرخصة بتقديم الطلب للجهة المختصة متضمنا ما يلي:
                                                           

  .14عزري الزين، المقال السابق ، ص -  1
 .71ديروم ،المرجع السابق ،صعايدة  - 2
  . 33-32عبد العزيز امال، نفس المرجع، ص  - 3
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 19-15مـن المرسـوم التنفيـذي  43وثائق إدارية تثبت صفة طالـب الرخصـة حـدد�ا لمـادة *

 تحت عنوان الملف الإداري:

 طلب رخصة بناء موقع عليه ، -

نسخة من الوثيقة التي تبين صفة طالب الرخصة والمتمثلة في: سند الملكية أو شـهادة الحيـازة أو  -

 ترخيص أو عقد التخصيص أو توكيل حسب الحالة ،

 تقويم كمي وكيفي لمشروع البناء. -

من المرسوم  43وثائق تقنية تبين مدى إنسجام مشروع البناء وقواعد العمران التي ذكرت في المادة *

  .1بعنوان الملف المتعلق بالهندسة المعمارية   19-15نفيذي الت

  ثانيا: دراسة طلب الرخصة البناء:

نســخ بالنســبة لمشــاريع البنايــات الخاصــة بالســكنات  03يــتم إيــداع الطلــب والملفــات المرفقــة بــه في 

س ا�لــس نســخ بالنســبة لبقيــة المشــاريع الــتي تحتــاج لــرأي المصــالح العموميــة، لــدى رئــي 08الفرديــة و 

الشعبي البلدي مقابل وصل إستلام بعد التأكد من مطابقة  الوثائق بالقـانون ،وهـذا الوصـل يوضـح 

ـــائق المقدمـــة بطريقـــة مفصـــلة،وحدد المشـــرع نمـــوذج منـــه كملحـــق في هـــذا المرســـوم ـــه نـــوع الوث ،ثم  2في

والتعمـير أو التحقق من أن مشروع البناء مطابق لمخطط شغل الأراضي والمخطط التوجيهي للتهيئـة 

  بقية التعليمات المتعلقة بالعمران كأدوات التهيئة والتعمير .

وحــتى تــتمكن الجهــة المختصــة مــن رصــد المعلومــات الكافيــة تجمــع الآراء والموافقــات مــن الأشــخاص 

الأمر من الجمعيات المعنية بالمشروع ووجوب إصدار رأيهـم خـلال  العموميين والمصالح و إذا إقتضى

،كمـا يطلـب إستشـارة 3أيام  من تاريخ إستلامهم طلب الرأي و إلا أعتبر رأيهم بمثابة الموافقة  08

                                                           
  ، السالف الذكر.19-15من المرسوم التنفيدي  43المادة  -  1
  ،السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  45المادة  -   2
  ،السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  46المادة   - 3
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الفقــرة الأخــيرة كالمصــلحة المكلفــة بالبيئــة علــى  47شــخاص عمــوميين بصــفة خاصــة حســب المــادة 

  مستوى الولاية.

في الهيئــة المكلفــة بدراســة الطلــب بحســب الجهــة المختصــة بالبــث في الطلــب، فــاذا كــان  وميــز المشــرع

رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي هـــو المخـــتص بتســـليم الرخصـــة فيرســـل نســـخة مـــن ملـــف الطلـــب إلى 

المصــالح الــتي تقــدم الإستشــارة وتــدرس الطلــب مــن طــرف الشــباك الوحيــد للبلديــة الــذي يفصــل فيــه 

لتي تلي تاريخ إيـداع الطلـب ،وعنـدما يكـون تسـليم الرخصـة مـن إختصـاص يوم ، ا 15خلال مدة 

الــوالي أو الــوزير المكلــف بــالعمران يرســل رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي الطلــب مرفــق بــرأي مصــالح 

نســـخ الى مصـــلحة الدولـــة المكلفـــة بـــالعمران لإبـــداء رأيهـــا بالمطابقـــة  07التعمـــير التابعـــة للبلديـــة في 

  .1تص الشباك الوحيد للولاية بدراسة الطلب أيام و يخ 08خلال 

  ثالثا: البث في طلب رخصة البناء:

بعد دراسة الملف المتعلق بطلب رخصة البناء وإتمام عملية الرقابة يـتم إصـدار قـرار بقبـول أو 

  رفض منحها وهذا من خلال ما يلي :

 تحديد الجهة المختصة بمنح رخصة البناء، -

 البناء ،تحديد مضمون قرار رخصة  -

  تحديد الجهة المختصة بمنح رخصة البناء: -1

تــولى قــانون العمــران تحديــد الجهــة الإداريــة المختصــة بإصــدار قــرار رخصــة البنــاء بحيــث خــول 

الإختصـــاص في منحهـــا إلى جهـــات وســـلطات إداريـــة مركزيـــة ولامركزيـــة بنـــاءا علـــى طبيعـــة الأشـــغال 

 67-66-65، وقــد حــددت المــواد 2لمحليــة والوطنيــة ا�مــع القيــام �ــا ومــدى أهميتهــا مــن الناحيــة ا

                                                           
  ،السالف الذكر 19-15من المرسوم التنفيذي  49المادة    1
   69، ص 2009، نظرية الاختصاص ، ديوان المطبوعات الجامعية، 02مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء  - 2
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بمــنح  19-15مــن المرســوم  التنفيــذي  49المتعلــق بالتهيئــة والتعمــير والمــادة  29-90مــن القــانون 

  رخصة البناء كأصل عام لرئيس ا�لس الشعبي البلدي ثم الوالي والوزير المكلف بالتعمير .

  صة البناء:* اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخ

تبـــين لنـــا أنـــه قـــد مـــنح لـــرئيس ا�لـــس  101-11مـــن قـــانون البلديـــة  95بـــالرجوع للمـــادة 

الشعبي البلـدي سـلطة مـنح الـرخص المتعلقـة بـالتعمير حيـث جـاء فيـه:" يسـلم رئـيس ا�لـس الشـعبي 

البلـــدي رخـــص البنـــاء... حســـب الشـــروط والكيفيـــات المحـــددة في التشـــريع و التنظـــيم المعمـــول �مـــا 

يفصل رئـيس ا�لـس الشـعبي البلـدي في طلبـات رخصـة  29-90من القانون  65،وكذلك المادة "

البنــاء  تــارة بصــفته ممثــل للبلديــة لجميــع البنــاءات في قطــاع يغطيــه مخطــط شــغل الأراضــي مــع إلزامــه 

يوم المواليـة لإيـداع الطلـب  20بإطلاع الوالي بنسخة من رخصة البناء ويبلغ إلى صاحبه خلال مدة

وبالتــالي يترتــب علــى مــنح رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي الصــفة في تســليم هــذه الرخصــة كممثــل  ،

للبلديـة خضــوعه للوصـاية الإداريــة مـن طــرف الـوالي، أمــا بصـفته ممثــل للدولـة في حالــة غيـاب مخطــط 

شــغل الأراضــي بعــد الإطــلاع علــى الــرأي الموافــق للــوالي ، فيترتــب علــى منحــه الصــفة بتســليم هــذه 

  صة خضوعه للسلطة الرئاسية للوالي.الرخ

  * اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء:

منه إستثناءا علـى القاعـدة العامـة الـتي خولـت تسـليم رخصـة 2 66في المادة  29-90ذكر القانون 

  البناء من قبل الوالي وتكون في الحالات التالية:

 العمومية، البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها  -

  منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع  وتخزين الطاقة وكذلك المواد الإستراتيجية ، -

                                                           
 ،المتعلق بالبلدية.10-11من القانون  95المادة  - 1
 ،المتعلق بالبلدية.10-11من القانون  66المادة  - 2
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-45-44إقتطاعــــات الأرض والبنايــــات الواقعــــة في المنــــاطق الســــاحلية المشــــار اليهــــا في المــــواد  -

 والمتعلقة بالبنايات الواقعة في المناطق الساحلية ، بما تتضمنه من غابات وتراث 46-48-49

-45-44إقتطاعــــات الأرض والبنايــــات الواقعــــة في المنــــاطق الســــاحلية المشــــار اليهــــا في المــــواد  -

والمتعلقة بالبنايات الواقعة في المناطق الساحلية ، بما تتضمنه من غابات وتراث  46-48-49

 وطني وطبيعي وثقافي وتاريخي و الأقاليم ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد والـتي لا يحكمهـا

 .1مخطط شغل الأراضي مصادق عليه

بعــض المشــاريع الــتي يســلم الــوالي رخــص بناءهــا  19-15مــن المرســوم  49وكــذلك ذكــرت المــادة  

 وهي:

 التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منعة عمومية محلية ، -

 600وحـــدة ســـكنية ويقـــل عـــن  200مشـــاريع الســـكنات الجماعيـــة الـــتي يفـــوق عـــدد ســـكا�ا  -

 ، 2وحدة سكنية

  * إختصاص الوزير المكلف بالتعمير بمنح رخصة البناء:

إذا  29-90مــن القــانون  67يتحــدد إختصــاص الــوزير بمــنح رخصــة البنــاء حســب المــادة 

تعلـــق الأمـــر بمشـــاريع البنـــاء ذات المصـــلحة الوطنيـــة أو الجهويـــة، ولا يصـــدر قـــراره إلا بعـــد أخـــذ رأي 

بعــض المشــاريع  الــتي  19-15مــن المرســوم  49ة ،وكــذلك ذكــرت المــاد3الــوالي أو الــولاة المعنيــين  

  يسلم رخص بناءها الوزير المكلف بالتعمير وتتمثل في:

 وحدة سكينة ، 600مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى  -

 التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة وطنية,  -

                                                           
 ،السالف الذكر. 29-90من القانون  66المادة  - 1

 ،السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  49المادة  -2
  السالف ذكره . 29-90من القانون  67المادة  - 3
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المنجزة لحساب الدول الأجنبيـة، أو المنظمـات الدوليـة ومؤسسـا�ا  الأشغال والبنايات والمنشأت -

 العمومية وأصحاب الامتياز، 

 ،1المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة  -

ويلاحـــــظ ممـــــا ســـــبق أن المعيـــــار المعتمـــــد مـــــن قبـــــل المشـــــرع العمـــــراني في توزيـــــع الإختصـــــاص بـــــين 

ونــه  إعتمــد علــى مصــطلحات مرنــة كالإســتراتيحية، و الأشــخاص الثلاثــة غــير محــدد وغــير دقيــق ك

المصـــلحة الوطنيـــة، وهـــذا مـــا قـــد يترتـــب عليـــه تنـــازع الإختصـــاص ومنـــه الإضـــرار بالمصـــلحة العامـــة 

والخاصــة معـــا ، وفي الأخـــير تجــدر الإشـــارة الى أن عمليـــات البنـــاء والتهيئــة علـــى الأراضـــي التابعـــة 

المـؤرخ  02-84من الأمر رقـم 09لوطني حسب المادة للدفاع الوطني تخضع لموافقة وزير الدفاع ا

  يتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها.  08/09/1984في 

  تحديد مضمون قرار رخصة البناء: -2

بعد إستكمال إجراءات التحقيق والدراسـة لطلـب رخصـة البنـاء يتعـين علـى الجهـة المختصـة 

  افقة أو بالرفض أو تأجيل البث في الطلب .بشأنه سواء بالمو  2إصدار قرار

  :قرار الموافقة بمنح الرخصة -

إن إســتيفاء طلــب رخصــة البنــاء للمســتندات والبيانـــات ومطابقــة مشــروع البنــاء للقواعــد العامـــة  

المعمـول �ـا في مجـال البنــاء والتعمـير يخـول الإدارة ســلطة إصـدار قرارهـا بالموافقــة علـى مـنح رخصــة 

ذا القرار بالطابع الإعـترافي أي الإعـتراف بمطابقـة الأشـغال والأعمـال محـل الرخصـة البناء ويتميز ه

،وقد يكون أحيانا قرار بمنح الرخصة بـتحفظ حسـب 3للشروط المفروضة والمنصوص عليها قانونا 

بشــرط أن يكــون مــبرر دون ذكــر الحــالات الــتي  19-15الفقــرة الأخــيرة مــن المرســوم  52المــادة 

                                                           
  ، السالف ذكره.19-15من المرسوم التنفيذي  49المادة   1
 .06أنظر الملحق رقم - 2

  .53عطوي وداد، مرجع سابق، ص  -  3
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مـن نفـس  54بتحفظ ،وقد يمنح قرار رخصة البنـاء لكـن بـإلتزام حسـب المـادة  تمنح فيها الرخصة

  المرسوم .

  :صدور قرار برفض البناء  -

يمكـــن للســـلطة الإداريـــة المختصـــة إصـــدار قرارهـــا بـــرفض أو مـــنح رخصـــة البنـــاء اذا كـــان المشـــروع  

قة عليــه أو المتعلــق �ــا مخــالف لأحكــام مخطــط شــغل الأراضــي المصــادق عليــه ،أو في طــور المصــاد

  البناء على أرض مجزأة غير مطابقة لتوجيهات رخصة التجزئة .

  : صدور قرار بتأجيل البث في طلب الرخصة  -

مــن  641إعــترف المشــرع لــلإدارة بســلطة تأجيــل البــث في طلــب رخصــة البنــاء مــن خــلال المــادة 

،حيــث تضــمنت علــى أنــه يكــون  19-15مــن المرســوم  53، وكــذلك المــادة 29-90القــانون 

طلــب رخصــة البنــاء محــل قــرار تأجيــل في حالــة واحــدة وهــي أن تكــون أداة التهيئــة والتعمــير قيــد 

  الإنجاز بشرط أن لا يتجاوز التأجيل سنة واحدة.

  : حالة سكوت السلطة الإدارية -

الإداريــــة عــــن الطلــــب لا بــــالقبول ولا بــــالرفض ولا بالتأجيــــل رغــــم  في حالــــة عــــدم إجابــــة الســــلطة

يوم الموالية لتاريخ إيداع الطلب ، فهنا يثار تساؤل قـانوني لأنـه 20إنقضاء الآجال القانونية وهي 

السابق ذكرهما تطرقا لهذه الحالة رغم وجودها في الواقع  19-15ولا مرسوم  29-90لا قانون 

ني الإفصاح عن حالة السكوت حـتى يتفـادى تعـارض الآراء بشـأن هـذه لذلك على المشرع العمرا

  الحالة، فهناك من الباحثين مثل الدكتور الزين عزري إعتبر السكوت بمثابة موافقة ضمنية ،

  وهناك من يعتبرها بمثابة رفض ضمني إستنادا للقضاء الإداري كالقرار رقم

ـــــتي عـــــن الغرفـــــة الإدا 01/02/1990الصـــــادر في  620 -04  ـــــا ،ال ـــــة بالمحكمـــــة العلي ري

إعتبرت سكوت الإدارة في حالة إنقضاء الآجال القانونية بمثابة رفض ضمني بقولها:" الإدارة  إذا 

                                                           
1
 ،السالف الذكر.29-90من القانون  64الما دة  - 
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لم تتخــذ موقفــا فيمــا يتعلــق بطلــب الطــاعن المتعلــق برخصــة البنــاء رغــم فــوات المــدة القانونيــة ومــتى  

  .1كان ذلك إستوجب إبطال القرار الإداري الضمني 

  الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة برخصة البناء :

إن تحديد العقوبات الموقعة على مخالفي الإجراءات الوقائية لحماية التعمير سواء التي يخـتص 

�ـــا القضـــاء الإداري أو المـــدني أو الجزائـــي في مجـــال المحافظـــة علـــى التعمـــير وحمايتـــه حســـب الجـــزاء 

  المنصوص عليه قانونا.

  ات التي تختص فيها الجهات القضاء الإداري:أولا: المنازع

لعـــل أحـــق الجـــزاءات الـــتي يمكـــن أن تقـــع علـــى مـــن يخـــالف أحكـــام قـــوانين حمايـــة التعمـــير، 

ويتضــمن مــدى خطــورة المخالفــة وجســامة الجــزاء الــذي يمكــن أن يوقــع في حالــة عــدم الإمتثــال ، 

  في ما يلي: 2ويمكن أن تكون محل الدعوى

  : منازعات الإلغاء -1

نح رخصة البناء لصاحبها الحق في البنـاء لكـن دون المسـاس بحقـوق الغـير ،ولضـمان ذلـك تعلـق تم

الرخصة في مقر البلدية ، وخلالهـا يكـون للغـير الحـق في الطعـن ضـد قـرار مـنح الرخصـة كـذلك في 

  حالة رفض منحها .

نح خــلال : للغــير الــذي يتضــرر مــن الرخصــة أن يعــترض علــى قــرار المــالطعــن المرفــوع مــن الغيــر

أشهر ويكون الإعتراض في شكل تظلم أمام الجهة المصدرة له، كما يحق له رفع دعوى  06أجل 

الإلغاء أمام الجهة القضائية المختصـة ، والملاحـظ أن المشـرع الجزائـري لم يحـدد لنـا مـن هـو الغـير ، 

الشــيوع وهــو مــا يحلينــا إلى موقــف القضــاء والــذي إعتــبر الجــار وصــاحب المصــلحة والشــريك علــى 

، ويعـــــود 3مــــثلا مـــــن الغــــير الـــــذي يحـــــق لــــه الإعـــــتراض علـــــى قــــرار مـــــنح الرخصـــــة إداريــــا وقضـــــائيا

                                                           
  .17أميمة بومحذاف،مرجع سابق،ص -  1
  .149،ص 2002ماجد راغب الحلو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،نشأة المعارف ،الإسكندرية، - 2
  .45مقليد سعاد،مرجع سابق،ص -  3
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الإختصاص للمحكمة الإدارية إذا كـان قـرار مـنح الرخصـة مـن قبـل رئـيس البلديـة أو الـوالي وأمـام 

  مجلس الدولة في القرار الصادر من الوزير .

الرخصة في حالـة صـدور قـرار بـرفض التسـليم : يمكن لطالب الطعن المرفوع من طالب الرخصة

أن يرفـــع دعـــوى الإلغـــاء ضـــد قرارهـــا ســـواء كـــان القـــرار صـــريح أو ضـــمني كمـــا أن قـــرار تأجيـــل مـــنح 

،و أجــاز المشــرع لطالــب الرخصــة أو الشــهادة في حالــة 1الرخصــة قابــل لأن يكــون محــل دعــوى إلغــاء

  ان القرار صريحا أو ضمنيا، صدور قرار برفض منحها، رفع دعوى إلغاء ضد قرارها سواء ك

أمــا في حالــة الســكوت بعــدم الــرد والــذي يعتــبر رفضــا ضــمنيا بمــنح الرخصــة أو الشــهادة في  

الآجال القانونية ويكون مصير دعوى الإلغـاء في حالـة عـدم مشـروعية القـرار الإداري هـو إلغـاء قـرار 

ئــدة الإدارة إذا كــان طلــب رفــض مــنح الرخصــة لفائــدة المعــني، أو العكــس بــرفض دعــوى الإلغــاء لفا

المعني غير مؤسس قانونا ،والملاحظ هو أنه في حالة إلغاء القرار الإداري عن طريق الحكـم القضـائي 

فــإن هــذا الأخــير لا يحــل محــل الرخصــة أو الشــهادة ، بــل يرتــب فقــط إمكانيــة إعــادة تحديــد المــدعي 

ي الجزائــري ذهــب في حــالات إلى لطلبــه مــن جديــد أمــام نفــس الجهــة الإداريــة ،لكــن القضــاء الإدار 

إلزام الإدارة بمنح الرخص الإداريـة وكـان موقفـه مـبررا  بـأن المشـرع الجزائـري ألـزم الإدارة بتعليـل إثبـات 

  .2رفض المنح، فلا يجوز لها الرفض بدون مبرر قانوني أين تصبح سلطة الإدارة مقيدة في هذا ا�ال

  منازعات التعويض: -2

وفي حالــة تعســف الإدارة برفضــها دون مــبرر لمــنح رخصــة البنــاء رغــم إلغــاء  بإمكــان طالــب الرخصــة 

، وعليـــه فــــإن 3قـــرار الـــرفض، اللجـــوء إلى القضـــاء الإداري المحكمـــة الإداريـــة و مطالبتهـــا بـــالتعويض 

  .4البلدية تتحمل مسؤولية خطئها مما يتعين إلغاء القرار المستأنف الذي رفض تعويض المستأنف

                                                           
  .  52نورة منصوري،مرجع سابق،ص -  1
  .396سابق،ص صورية زردوم،مرجع  -  2
  .53نورة منصوري، مرجع سابق، ص  -  3
  .398صورية زردوم، مرجع سابق، ص   4
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  التي تختص فيها جهات القضاء المدني: ثانيا: المنازعات

إن مجال المسؤولية هي عبارة عن نظام قانوني يلتـزم بمقتضـاه كـل مـن إرتكـب خطـأ أو عمـلا 

غـير مشـروع بتعـويض مـن أضــر في نفسـه أو مالـه، و هنـا  يخــتص القضـاء العـادي في المنازعـات الــتي 

زعـــة في شـــرعية الرخصـــة وهـــذه تنشـــأ بـــين أشـــخاص القـــانون الخـــاص دون أن يتعـــدى ذلـــك إلى المنا

المنازعــات يخــتص �ــا القضــاء المــدني مــا دام البنــاء علــى ملــك الغــير أو حالــة المســاس بحــق الجــار فإنــه 

بــذلك يعتــبر تعــدي علــى الحيــازة مــن جهــة ،ومســاس بحــق الملكيــة مــن جهــة أخــربى،و بالتــالي يمكــن 

  .1ا موقع العقارللغير المتضرر رفع دعوى لإزالة الضرر أمام المحكمة التابع له

  ثالثا: المنازعات التي يختص فيها جهات القضاء الجزائي:

في حالـة عـدم إحــترام صـاحب الرخصـة قواعــد البنـاء وأحكــام الرخصـة وتعـدي علــى الملكيـة العقاريــة 

مـن  77،وفي حالة البنـاء دون رخصـة فـإن المـادة 2من قانون العقوبات الجزائري  386طبقا للمادة 

المتعلق بالتهيئة والتعمير ، تسمح للإدارة رفع شكوى ضد الباني كمـا لهـا الحـق في  90/29القانون 

  القيام بالهدم دون اللجوء إلى القضاء بعد إثبات المخالفة من طرف شرطة التعمير مثلا .

يترتب عليها مباشرة صـاحبها في إنجـاز المشـروع  فيما يخص الإعتداء على الملكية العقارية: -1

وجبها منازعات ،في حالة المساس بملكية الغير سواء يتعدى الباني على الحدود والقيود المرخص به بم

المرســومة فيهــا ،أو في حالــة إنجــازه للبنــاء فــوق أرض غــير تلــك المــرخص لــه �ــا في رخصــة البنــاء وهنــا 

ب الهدم يكون المعني أمام إعتداء على الملكية العقارية ،وهنا يلجأ المضرور إلى القاضي العقاري بطل

  أو إزالة المنشآت مع التعويض. 

كــل مــن يخــالف أحكامهــا يكــون محــل متابعــة جزائيــة   حالــة مخالفــة قــانون التهيئــة والتعميــر : -2

  بعد إثبات المخالفة والأعوان المؤهلين لإثبات المخالفة هم:

 ضباط أعوان الشرطة، -

                                                           
 .57نورة منصوري،مرجع سابق،ص - 1
 .04-82المعدل و المتمم بالأمر  1966يونيو  08المؤرخ في  66/156قانون العقوبات الصادر بالأمر - 2
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 مفتشي التعمير وأعوان البلدية المكلفين بالتعمير،  -

 موظفي إدارة التعمير الهندسة المعمارية . -

  وتثبت المخالفة بموجب محضر موقع يبين فيه طبيعة المخالفة ويسمع بموجبه أقوال المخالف،

ويكــون حســب الأحــوال مخالفــات المعاينــة أو البنــاء دون رخصــة أو في حالــة عــدم مطابقــة 

  .1البناء للرخصة  

  المطلب الثالث: رخصة التجزئة 

التنظـيم  19-15وكـذا المرسـوم التنفيـذي  29-90خصة البناء حدد القـانون إلى جانب ر 

القانوني لرخصة التجزئة ورغم أ�ا أقل أهمية من رخصة البناء إلا أ�ا ضرورية في عملية البنـاء لـذلك 

  سنتطرق إلى تعريفها ونطاق تطبيقها في الفرع الأول، ثم إلى إجراءات تسليمها في الفرع الثاني.

  لأول: مفهوم رخصة التجزئة الفرع ا

  أولا: تعريفها:

لم يعـــرف المشـــرع الجزائـــري رخصـــة التجزئـــة ســـواء في القـــانون أو المرســـوم التنفيـــذي الســـابق 

ذكرهما بـل عـرف عمليـة التجزئـة محـل الرخصـة بـالقول:" كـل عمليـة تقسـيم ملكيـة عقاريـة واحـدة أو 

ا كــان يجــب إســتعمال إحــدى القطــع عــدة ملكيــات مهمــا كــان موقعهــا إلى قطعــين أو عــدة قطــع إذ

  ،2الأرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية "

الــــذي يحــــدد قواعــــد مطابقــــة البيانــــات وإتمــــام إنجازهــــا  15-08وكــــذا عــــرف القــــانون رقــــم 

منـــه:" هـــي القســـمة مـــن أجـــل البيـــع أو الإيجـــار أو تقســـيم ملكيـــة  02مصـــطلح التجزئـــة في المـــادة 

                                                           
  .49-48نورة منصوري،مرجع سابق،ص -  1
  ، السالق ذكره . 19-15من المرسوم التنفيذي  07المادة  -  2
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إلى قطعتـــين أو إلى عـــدة قطـــع مخصصـــة للبنـــاء مـــن أجـــل إســـتعمال مطـــابق لأحكـــام مخطـــط  عقاريـــة

  ،  1التعمير

ومنه نستنتج أن هذه المادة حددت لنا أغراض رخصة التجزئـة دون أن تعرفهـا وبالتـالي تركـت ا�ـال 

  للفقه فوردت عدة تعاريف منها:

ه الحق لصاحب ملكية عقاريـة " هي قرار إداري صادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضا

  ، 2واحدة أو أكثر أو موكله أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة قطع لإستعمالها في تشييد بناية

هـــي تلـــك الوثيقـــة الإداريـــة الـــتي تصـــدر بموجـــب قـــرار إداري تـــرخص الإدارة بمقتضـــاها لمالـــك وحـــدة 

عقاريــة غــير مبنيــة عمليــة تقســيم إلى قطعتــين أو عــدة قطــع أرضــية مــن شــأ�ا أن تســتعمل في تشــييد 

  ،3بناية

  ومن خلال هذه التعريف نستنتج خصائص رخصة التجزئة:

صــائص القــرار الإداري الــتي تطرقنــا لهــا في خصــائص رخصــة هــي قــرار  إداري وبالتــالي تتمتــع بخ -

  ،4البناء

رخصة التجزئة مرتبطة بملكية عقارية أي لا تصلح  إلا للشـخص الطبيعـي أو المعنـوي المتحصـل  -

 ،5على ملكية أرض ، بإعتبار أن عملية التجزئة تسمح بالتصرف في القطع الناتجة عن التجزئة 

طعــة الأرضــية إلى عــدة قطــع وأجــزاء لغــرض إقامــة البنــاء عليهــا رخصــة التجزئــة تقــوم بتقســيم الق -

مهمـــا كـــان نوعـــه وطبيعتـــه ســـواء ( للســـكن أو للنشـــاط التجـــاري، أو الصـــناعي)، وبالتـــالي هـــي 

 يشترط فيها شهادة التقسيم ، 1إجبارية للأراضي العمرانية ،فقط الأراضي الفلاحية 

                                                           
 ،السالف ذكره.15-08من القانون  02المادة  - 1
 .43عزري الزين،المرجع السابق،ص- 2

  .97،ص 2014،جسور للنشر و التوزيع،1عيسى مهزول،صلاحيات رئيس ا�لس الشعبي البلدي في مجال العمران،الطبعة -  3
  بوضياف،القرار الإداري،مرجع سابق.عمار  - 4

 .96عيسى مهزول،مرجع سابق،ص  -4
يحـــدد شــــروط تجزئـــة الاراضــــي  20/12/1997المــــؤرخ في  490-97تخضـــع عمليــــة تجزئـــة الأراضــــي الفلاحيـــة للموســــوم التنفيـــذي  -5

   1997،لسنة 84الفلاحية ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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: الـذي يتمثـل في تقسـيم مـاديطـابعين: تقوم بتحويل أرض إلى وحدتين أو أكثر وتكون ذات  -

: عـــن طريـــق زوال الوحـــدة  وقـــانونيالأرض وتغيـــير حـــدودها وأشـــكالها الهندســـية ومســـاحتها ، 

العقاريــة و إنشــاء وحــدتين أو أكثــر لأ�ــا تشــهر في المحافظــة العقاريــة الكائنــة بــدائرة إختصاصــها 

 للعقار محل التجزئة .

  :ثانيا: نطاق تطبيق رخصة التجزئة

  النطاق الموضوعي لرخصة التجزئة: -1

إن رخصـــة التجزئـــة تلـــزم في كـــل تقســـيم لوحـــدة عقاريـــة  إلى عـــدة أجـــزاء مهمـــا كـــان موقعهـــا 

لغرض تشييد بناية، أي أن رخصة التجزئة أساسية في تجزئة الملكية العقارية من أجـل عمـل البنـاء 

أو وثيقــة التعمــير الــتي تحــل  عليها،بشــرط أن تكــون الأرض ا�ــزأة موافقــة لمخطــط شــغل الأراضــي

، وكنتيجــة لــذلك لا يعتــبر كــل تقســيم لقطعــة أرضــية تجزئــة وإنمــا  2محلــه وكــذا المخطــط التــوجيهي 

  لابد أن تمتاز التجزئة للقطعة الأرضية بخصائص مميزة لها تحدد نطاقها الموضوعي وهي :

كيــات عقاريــة لمالــك هــذه الرخصــة لازمــة لكــل عمليــة تقســيم لملكيــة عقاريــة واحــدة إلى عــدة مل -

 واحد،

 أن تكون الأرض ا�زأة موافقة لمخطط شغل الأراضي أو وثيقة التعمير التي تحل محله، -

  ،يجب أن تكون الغاية من التجزئة إقامة بنايات على الأراضي ا�زأة 

 أن يشرع في أشغال التهيئة خلال مدة محددة من تاريخ صدور القرار بالتجزئة . -

                                                                                                                                                                                

 
 .19أميمة بومحذاف، مرجع سابق، ص - 2



   
 

 105 

مـــن  01نـــاك أشـــغال معفـــاة مـــن إســـتخراج رخصـــة التجزئـــة بـــنص المـــادة وبالمقابـــل يوجـــد ه

وهـــي الخاصـــة بـــوزارة الـــدفاع الـــوطني وبعـــض الهياكـــل القاعديـــة  19-15المرســـوم التنفيـــذي 

  . 1الخاصة  التابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات

  النطاق الشخصي لرخصة التجزئة:-2

فبـــالرجوع 2الـــذين لهـــم الحـــق في طلـــب رخصـــة التجزئـــة  يتحـــدد هـــذا النطـــاق في الأشـــخاص

حـددت شخصــين فقـط لهـم هـذا الحـق وهمـا: المالــك (  19-15مـن المرسـوم التنفيـذي  08للمـادة 

  مالك العقار ) أو موكله.

  الفرع الثاني: إجراءات تسليم رخصة التجزئة

المشـــرع للحصـــول علـــى هـــذه الرخصـــة إتبـــاع إجـــراءات معينـــة ضـــمانا لحقـــوق الأفـــراد  إشـــترط

وإحترامــا لمبــدأ المشــروعية ، فعلــى المعــني بــالأمر تقــديم الطلــب إلى الجهــة المختصــة الــتي تقــوم بفحــص 

  .3الطلب والتحقق منه، وبعدها تقوم بإصدار القرار أي البث في الطلب  

  :أولا: تقديم طلب رخصة التجزئة 

يشـــترط المشـــرع الجزائـــري لمـــنح رخصـــة التجزئـــة شـــروطا تتعلـــق بالطلـــب مـــن حيـــث الشـــكل 

  والمكونات والوثائق المرفقة ،ثم شروط تتعلق بطالب الرخصة من حيث الصفة .

  شروط صفة طالب الرخصة: -1

مـن  08كما تم تحديد النطاق الشخصـي لرخصـة التجزئـة فالأشـخاص المـذكورون في المـادة 

،علــى خــلاف 4 المالــك وموكلــههــم مــن لم الحــق في طلــب هــذه لرخصــة وهمــا   19-15المرســوم 

                                                           
 ،السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  01المادة  - 1
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رخصــة البنــاء الــتي تعــدد طالبوهــا وهنــا تظهــر أهميــة رخصــة التجزئــة لأن فيهــا تجزئــة للعقــار الأصــلي 

  ن يثبت صفته بتقديم نسخة من عقد الملكية.المالك أوإنشاء وحدات عقارية جديدة ، وعلى 

  : وكيل المالك

إذا تعــذر علــى المالــك إســتخراج هــذه الرخصــة لــه الحــق أن يوكــل غــيره طبقــا لأحكــام عقــد الوكالــة 

تكـون  أنما يليها من القانون المدني دون أن يشـترط نـوع الوكالـة ،لـذلك يجـوز  571حسب المادة 

  الوكالة عامة أو خاصة. 

  شروط طلب الرخصة:-2

  متضمنا الوثائق التالية:يقوم طالب الرخصة بتقديم الطلب للجهة المختصة 

مـــن المرســـوم  08وثـــائق إداريـــة تثبـــت صـــفة طالـــب الرخصـــة و تتمثـــل هـــذه الوثـــائق بمقتضـــى المـــادة 

  السابق ذكره فيما يلي:

 نسخة من عقد الملكية إذا كان المالك، -

 توكيل إذا كان طالب الرخصة هو وكيل المالك، -

 نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا ، -

مــن المرســوم  09وكــذا وثــائق تقنيــة تبــين إنســجام هــذا الطلــب مــع قواعــد العمــران المــذكورة في المــادة 

  .1السابق ذكرة 19-15التنفيذي 

  ثانيا: دراسة طلب رخصة التجزئة :

دي بحيث يتم إقامة المشـروع في خمسـة نسـخ يتم إيداع الطلب إلى رئيس ا�لس الشعبي البل

مقابل وصل الـذي يوضـح فيـه نـوع الوثـائق المقدمـة بالتفصـيل بعـد التحقـق مـن مطابقـة وثـائق ملـف 

مـــن نفـــس المرســـوم ، ثم التأكـــد مـــن مـــدى مطابقـــة  102الطلـــب مـــع القـــانون وهـــذا حســـب المـــادة 
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  ،السالف الذكر.19-15نفيذي من المرسوم الت 10المادة  - 2

  



   
 

 107 

عليمـات المخطـط التـوجيهي لتهيئـة الطلب لمخطط شغل الأراضي ،وإذا لم يوجد في تلك البلديـة فلت

والتعمير، وكذلك الإنعكاسات التي تنجز عنها فيمـا يخـص النظافـة والملائمـة الصـحية وحمايـة المواقـع 

والمناظر الطبيعية وإنعكاسا�ا على حركة المرور.بالإضافة إلى ذلك وجب على المصلحة المختصة أن 

يـوم مـن تـاريخ إسـتلامهم طلـب إبـداء   15ة تستشير المصـالح الـتي يجـب أن تبـدي رأيهـا خـلال مـد

الـــرأي وإلا عـــد رأيهـــم بمثابـــة الموافقـــة ، وفي الحـــالتين وجـــب علـــى هـــذه الجهـــات إرجـــاع الملـــف مرفـــق 

بطلـب إبــداء الــرأي في نفـس الآجــال ، ويمكــن للمصـلحة المكلفــة بالتحضــير أن تقـترح علــى الســلطة 

  المكلفة بتسليم الرخصة إجراء تحقيق عمومي .

ميــز المشــرع في الهيئــة المكلفــة بدراســة الطلــب بحســب الجهــة المختصــة بالبــث في الطلــب، فــإذا   و لقـد

كــان رئــيس ا�لــس  الشــعبي البلــدي هــو المخــتص بتســليم الرخصــة درس الطلــب مــن قبــل الشــباك 

الوحيد للبلدية، أمـا إذا كـان الـوالي أو الـوزير المكلـف بـالعمران يـدرس الطلـب علـى مسـتوى الشـباك 

نســخ إلى الهيئــة المختصــة في أجــل   04د للولايــة، وفي هــذه الحالــة يرســل الملــف مــن قبلهــا في الوحيــ

  .1شهر إبتداءا من تاريخ إيداع الملف على مستواه 

  ثالثا: البث في طلب رخصة التجزئة:

بعدما يـتم تحويـل الطلـب إلى الجهـة المختصـة فتصـدر هـذه الأخـيرة قـرارا بـالرفض أو القبـول  

  لهيئة المكلفة بالرقابة على منح الرخصة ، وهذا ما سيتم  التطرق إليه على النحو التالي:بإعتبارها ا

  الجهة المختصة بمنح رخصة التجزئة:-1

ــــــث خــــــول  ــــــة المختصــــــة بإصــــــدار هــــــذه الرخصــــــة بحي حــــــدد قــــــانون العمــــــران الجهــــــة الإداري

مـــن  67-66-65الإختصاصـــات بمنحهـــا لـــثلاث جهـــات بنـــاء علـــى أهميتهـــا وقـــد حـــددت المـــواد 

بمــــنح رخصــــة التجزئــــة مــــن  19-15مــــن المرســــوم  15الســــابق ذكــــره  و المــــادة  29-90القــــانون 
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إختصاص رئـيس ا�لـس الشـعبي البلـدي كأصـل عـام  ثم الـوالي والـوزير المكلـف بـالتعمير في حـالات 

  محددة. 

  إختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي: -

إختصـــاص رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي تبـــين  10-11مـــن قـــانون البلديـــة  95بـــالرجوع للمـــادة 

البلــــــــدي في مــــــــنح رخصــــــــة التجزئــــــــة حيــــــــث قالــــــــت:" يســــــــلم ا�لــــــــس الشــــــــعبي البلــــــــدي رخصــــــــة 

 ، وكــذلك المــادة 1التجزئة...حســب الشــروط والكيفيــات ا�ــددة في التشــريع والتنظــيم المعمــل �مــا"

" يفصـــل رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي في طلبـــات رخصـــة التجزئـــة  29-90مـــن القـــانون  052

بصفته ممثل للدولة في حالة غياب مخطـط شـغل الأراضـي يجـب موافقـة الـوالي، وبصـفته ممثـل للبلديـة 

في جميـــع الإقتطاعـــات أو البيانـــات في قطـــاع يغطيـــه مخطـــط شـــغل الأراضـــي مـــع إطـــلاع الـــوالي علـــى 

  ". نسخة من الرخصة

  اختصاص الوالي بمنح رخصة التجزئة : -

 64الســـابق ذكـــره ذكـــرت  إســـتثناء علـــى المـــادة  29-90مـــن القـــانون  66مـــن خـــلال المـــادة 

  حيث حوت للوالي سلطة منح رخصة التجزئة وتكون في الحالات التالية:

 البيانات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية ، -

 منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الإستراتيجية ، -

 49-48-46-45-44إقتطاعات الأرض والبيانات الواقعة في المناطق المشار إليهـا في المـواد -

مـــن  15، كـــذلك ذكـــرت المـــادة --3الـــتي لا يحكمهـــا مخطـــط شـــغل الأراضـــي المصـــادق عليـــه 
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 يتم تسليم رخصة التجزئة المتعلقة �ما من إختصاص السابق ذكره مشروعين 19-15المرسوم 

  الوالي وهما :

 المشارع ذات أهمية محلية ،  -

 .1المشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل الأراضي مصادق عليه  -

  *اختصاص الوزير المكلف بالتعمير بمنح رخصة التجزئة :

الــوزير المكلــف بــالتعمير بمــنح هــذه الرخصــة في  إختصــاص 29-90مــن القــانون  67تحــدد المــادة 

المشــــاريع المهيكلــــة ذات المصــــلحة الوطنيــــة أو الجهويــــة بشــــرط أن يطلــــع علــــى رأي الــــوالي أو الــــولاة 

الســـابق ذكـــره علـــى أن  19-15مـــن المرســـوم التنفيـــذي  15،  وكـــذلك جـــاءت في المـــادة 2المعنيـــين

،وكمــا ذكرنــا في 3ة للمشــاريع ذات أهميــة وطنيــة يســلم الــوزير المكلــف بــالعمران هــذه الرخصــة بالنســب

رخصـــة البنـــاء فالمشـــرع حـــتى في هـــذه الرخصـــة لم يعتمـــد علـــى معيـــار واضـــح في توزيـــع الإختصـــاص 

  بسبب المصطلحات التي إعتمد عليها.

  تحديد مضمون قرار رخصة التجزئة :-2

ا أن يتضـمن إمـ 4بعدما تدرس الجهة المختصة الطلب يتعـين عليهـا إصـدار قـرار بشـأن ذلـك

  القرار بالموافقة أو الرفض أو تأجيل البث في الطلب.

: بمطابقــة الطلــب للشــروط المقــررة قانونــا ،فإنــه ســيحظى بقبــول قــرار الموافقــة بمــنح الرخصــة -

الجهات الإدارية المختصة بمنح هذه الرخصة في غضون شهرين من تاريخ إيداع الطلب إذا كـان 

  لمختص بمنح الرخصة مع وجوب إحترام الشروط التالية:رئيس ا�لس  الشعبي البلدي هو ا
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أن تتضـمن رخصـة التجزئــة إنجـاز صــاحب الطلـب للأشـغال المتعلقــة بجعـل الأراضــي ا�ـزأة قابلــة  -

للإستغلال خاصة من حيث شبكات الخدمة وتوزيـع الأرض ا�ـزأة إلى شـبكة مـن الطـرق والمـاء 

وإحــترام مســاحات توقيــف الســيارات والمســاحات والتطهــير والإنــارة العموميــة والطاقــة والهــاتف 

 الخضراء ميادين الترفيه، مع إمكانية الترخيص بإنجاز هذه الأشغال عبر مراحل،

  تخصيص بعض المواقع المهيأة لبناء تجهيزات عمومية وللبنـاءات ذات الإسـتعمال التجـاري

 أو الحرفي وإقامة محلات مهنية، 

ذ بعــض التجهيــزات الجماعيــة الــتي تصــبح ضــرورية مســاهمة صــاحب الرخصــة في مصــاريف تنفيــ -

 بفعل إنجاز مشروع الأراضي ا�زأة، 

يبلــغ قــرار المــنح لصــاحب الطلــب وكــذا مصــالح الدولــة المكلفــة بــالعمران  علــى  مســتوى الولايــة  -

 بنسخة من الملف، وتوضع نسخة أخرى من الملف مؤشر عليها تحت تصرف 

الجمهــــور وتحفــــظ نســــخة أخــــرى في أرشــــيف الولايــــة، وتحفــــظ النســــخة الأخــــيرة لــــدى الســــلطة 

المختصــة الــتي ســلمت رخصــة التجزئــة ، وينشــر قــرار مــنح رخصــة التجزئــة بالمحافظــة العقاريــة خــلال 

  .1الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه

  قرار رفض منح رخصة التجزئة : -

حالة رفض الجهة الإدارية المختصة منح  19-15من المرسوم التنفيذي  17حددت المادة 

الرخصــة إذا كانــت الأرض محــل التجزئــة غــير موافقــة لمخطــط شــغل الأراضــي المصــادق عليــه ويكــون 

الـرفض وجــوبي، ولــلإدارة الســلطة التقديريــة في الــرفض بصـيغة جوازيــة إذا كانــت التجزئــة  غــير مرافقــة 

  .2الة غياب مخطط شغل الأراضيلتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في ح

  :تأجيل البث في قرار رخصة التجزئة -

                                                           
  ، السابق ذكره .19-15من المرسوم التنفيذي  22المادة  - 1
  . 167عربي باي يزيد، المرجع السابق، ص  - 2
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فـإن طلـب رخصـة التجزئـة يمكـن أن يكـون محـل  19-15مـن المرسـوم التنفيـذي  18طبقا للمـادة  

تأجيل عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالـة الإعـداد ،بشـرط أن لا يتجـاوز هـذا التأجيـل سـنة 

 تأجيـــل البـــث في طلـــب الرخصـــة مرهـــون بغيـــاب المخطـــط التـــوجيهي واحـــدة علـــى الأكثـــر ،وبالتـــالي

  للتهيئة والتعمير وكذا مخطط شغل الأراضي.

  الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة برخصة التجزئة 

تنشأ عن رخصة التجزئة منازعات منها ما يختص �ا القضاء العادي ومنهـا مـا يتخـتص �ـا 

  القضاء الإداري.

  أولا: المنازعات التي يختص بها القضاء العادي:

تنشأ هذه المنازعات لما يتنازل صاحب الأرض ا�زئة منهـا للغـير بعـد الحصـول علـى شـهادة 

إدارية ترخص بذلك، ويثبت التنازل أن المالك لم يقم بتنفيذ الإلتزامات المترتبة عن الرخصة حسـب 

فــإن القــرار الإداري المتضــمن مــنح رخصــة  91/176مــن المرســوم التنفيــذي  25مــا جــاء في المــادة 

التجزئة  قد يرفق الرخصة ببعض الإلتزامـات علـى صـاحبها أيـن يكـون ملـزم بتنفيـذها ونتيجـة لـذلك 

  يكون للمتنازل لها المتضرر أن يرفع دعوى إبطال عقد التنازل مع التعويض وفقا للمسؤولية المدنية.

  اء الإداري:ثانيا: المنازعات التي يختص بها القض

في حالــة صــدور قــرار رفــض مــنح رخصــة التجزئــة فــإن الــرفض يــتم بموجــب قــرار إداري ســواء 

صــريح أو ضــمني ،أمــا  في حالــة ســكوت الإدارة وعــدم الــرد علــى الطلــب خــلال الأجــل المحــدد لهــا 

ر القانون في هذه الحالة بإمكان الطالـب رفـع دعـوى إلغـاء ضـد هـذا القـرار الصـريح بـالرفض أو القـرا

الضمني بالرفض في حالة السكوت ،في حالة إلغاءه فان القرار القضائي لا يحل محل رخصة التجزئة 

  .1، بل أنه يكون فقط بإمكان المعنى إعادة طلبه من جديد

                                                           

،ص  2014-2013مقليد سعاد،قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائرينمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، جامعة بسكرة،  -1

25. 
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  المبحث الثاني : الوسائل اللاحقة لعملية البناء:

الأشــغال المنجــزة تتمثــل هــذه الوســائل في شــهادة المطابقــة كو�ــا وثيقــة تثبــت وتؤكــد مطابقــة 

لأحكــام رخصــة البنــاء هــذا في المطلــب الأول، ثم رخصــة الهــدم الــتي تعتــبر إجــراءات إجباريــة تخــص 

عمليات الهدم الكلية أو الجزئية للبنايات الواقعة في الأماكن المضافة أو في طريق التصنيف في قائمة 

طبيعيـــة وهـــذا في المطلـــب الثـــاني، وكـــذا الأمـــلاك التاريخيـــة أو المعماريـــة أو الســـياحية أو الثقافيـــة أو ال

شهادة التقسيم التي تبني شروط إمكانية تقسيم ملكية عقاريـة مبنيـة علـى قسـمين أو أكثـر وهـذا في 

ـــة أ�ـــا وســـائل إداريـــة إلزاميـــة تمـــنح لأصـــحاب  المطلـــب الثالـــث، و الملاحـــظ في هـــذه الوســـائل الثلاث

  .1وسنوضح ذلك في المطالب الثلاثة التالية:العقارات المبنية و ليست العقارات غير  المبنية، 

  المطلب الأول: شهادة المطابقة : 

تعتبر هذه الشـهادة هـي آخـر شـهادة نـص عليهـا المشـرع والـتي تكـون محـل الرقابـة القضـائية في حالـة 

تعسف الإدارة في إستعمال سلطتها ،لـذلك سـوف نعـرف هـذه الشـهادة ونحـدد نطـاق تطبيقهـا، ثم 

  ات تسليمها كما فعلنا مع باقي الشهادات والرخص.نتعرف على إجراء

  الفرع الأول: مفهوم شهادة المطابقة:

  أولا: تعريف شهادة المطابقة:

الــــتي ذكــــرت أن شــــهادة المطابقــــة تمــــنح بعــــد  29-90مــــن القــــانون  75بــــالرجوع للمــــادة 

اءه يتقــدم الإنتهــاء مــن أشــغال البنــاء فعلــى طالــب رخصــة البنــاء بعــد مــا يتحصــل عليهــا و ينجــز بنــ

  ، 2ويطلب هذه الشهادة التي يسلمها إما رئيس ا�لس الشعبي البلدي أو الوالي   

  

                                                           
  .173إقلولي أولد رابح صافية،مرجع سابق ،ص -1

  .40أميمة بومحداف، مرجع سابق، ص -2
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مـن المرسـوم  63وبالتالي المشرع لم يعرفها بل حدد نطاق تطبيقها ،وكذلك بالرجوع للمادة 

ذكرت نفس الشيء حيث نصت:" يتعين على المستفيد من رخصة البنـاء عنـد  19-15التنفيذي 

أشــغال البنــاء والتهيئــة الــتي يتكفــل �ــا إن إقتضــى الأمــر، إســتخراج شــهادة مطابقــة الأشــغال  إنتهــاء

  ، ومنه نلجأ للتعريفات التي قدمها الفقه منها التعريفين التاليين:1المنجزة مع أحكام رخصة البناء"

هـــي وثيقـــة تعلـــن أن إنشـــاء البنـــاء وحـــدوده وطبيعتـــه ومظهـــره الخـــارجي مطـــابق لمـــا حـــدد في  -1

صة البناء المتعلقة به ، وبالتالي تكون شهادة المطابقة محدودة ومحصورة في حـدود النقـاط رخ

  ،2المدروسة والمحدد من خلال رخصة البناء" 

وكــــذلك تعريــــف آخــــر: " هــــي وســــيلة مطابقــــة مــــدى إحــــترام المســــتفيد مــــن رخصــــة البنــــاء  -2

لبلـــدي وجوبـــا لأحكامهـــا تمـــنح للمالـــك أو صـــاحب المشـــروع بعـــد إشـــعار ا�لـــس الشـــعبي ا

  ،3بإ�اء البناء من أجل ثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء"

        4لكن  كلا التعريفين أغفلا ذكر أن هذه الشهادة عبارة عن قرار إداري يرتب آثارا قانونية،     

  ومن خلال تلك تعاريف نستنتج مجموعة من الخصائص من بينها:        

 بإعتبارها تراقب مدى تنفيذ البناء تفاديا لوقوع كوارث فيما بعد،أ�ا ذات طابع وقائي، وذلك  -

ليسـت عمـلا تقــديريا وإنمـا هـي مــن إختصـاص مقيـد لــلإدارة ،فـإذا المعـني بــالأمر نفـذ البنـاء وفــق  -

الرخصـــة المعتمـــدة علـــى الإدارة أن تمـــنح هـــذه الشـــهادة دون أن ترفضـــها  والعكـــس صـــحيح في 

 5رخصة البناء . حالة البناء دون إحترام

                                                           
  السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  63 لمادة  - 1

  .  107عايدة ديرم، مرجع سابق، ص  -2
  .66عزري الزين، مرجع سابق،ص   -3
  . 165عيسى مهزول ، مرجع  سابق، ص  -4
  .181إقلولي أولد رابح صافية،مرجع  سابق ،ص-5
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  ثانيا : نطاق تطبيق شهادة المطابقة:

  النطاق الموضوعي لشهادة المطابقة:-1

حــدد هــذا النطــاق في مراقبــة الجهــة الإداريــة  19-15مــن المرســوم التنفيــذي  63بــالرجوع للمــادة  

 المختصة بمطابقة الأشـغال المنجـزة مـع أحكـام رخصـة البنـاء الممنوحـة ،وكـذلك تراقـب مـدى مطابقـة

من  11البنايات المنجزة لأشغال التهيئة التي تكفل �ا صاحب رخصة البناء، وكذلك أضافة المادة 

إمكانية تسليم شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة في حالة إنجاز بنايات على  15-08القانون 

  .1شكل حصص

  النطاق الشخصي لشهادة المطابقة: -2

شــهادة المطابقـــة مـــع النطــاق الشخصـــي لرخصـــة وحــد المشـــرع الجزائــري النطـــاق الشخصـــي ل  

أي من له الحق في طلب رخصـة البنـاء هـو الـذي  19-15البناء ،وذلك حسب المرسوم التنفيذي 

يطلـــب فيمـــا بعـــد شـــهادة المطابقـــة وهـــم :المالـــك، الوكيـــل، المســـتأجر المـــرخص الموكـــل لـــه، أو الهيئـــة 

  المرخص لها قطعة الأرض.

  شهادة المطابقة الفرع الثاني: إجراءات تسليم

بمجرد إتمام المستفيد من رخصة البناء يتوجب عليه طلب شهادة المطابقة وذلـك مـن خـلال   

إيداع الطلب للسلطة المختصة ثم هـذه الأخـيرة تـدرس الطلـب وأخـيرا تبـث فيـه وهـذا مـا سـوف يـتم 

  التفصيل فيه:

  أولاً: تقديم طلب شهادة المطابقة

الشــروط ســـواء تتعلــق بصـــفة طالــب الشـــهادة، أو مجموعــة مـــن 2وجــب أن يتضــمن الطلـــب   

  تتعلق بطلب الشهادة ذا�ا.

                                                           
 . 106عايدة ديروم،المرجع السابق،ص  - 1
 .10أنظر الملحق رقم  - 2
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 صفة طالب الشهادة-1

كما ذكرنا في النطاق الشخصي فإنه من لم له الحـق في طلـب هـذه الشـهادة كـل مـن لـه 

مـن رخصـة البنـاء  الحق في الحصول على رخصة البناء، بإعتبار أن هذه الشهادة تأتي بعـد الإنتهـاء

  ومراقبة مدى إحترام طالب هذه الرخصة للمواصفات.

 شروط طلب الشهادة:-2

  وجب  أن يتضمن طلب الشهادة على مجموعة من الوثائق وهي:  

 تصريح يشهد على الإنتهاء من الأشغال إذا كانت البنايات ذات إستعمال سكني ، -

أو محضر تسليم الأشغال معد من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بالنسبة للتجهيـزات  -

 .1والبنايات ذات الإستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقبلة للجمهور

  ثانيا: دراسة طلب شهادة المطابقة:

طلـــب الشـــهادة إمـــا يـــودع المســـتفيد مـــن رخصـــة البنـــاء والوثـــائق الـــتي تم ذكرهـــا علـــى شـــروط   

يوما من تاريخ إنتهاء الأشغال في نسختين بمقر ا�لس  30تصريح أو محضر حسب الحالة  خلال 

مـــن المرســـوم التنفيـــذي  66الشـــعبي البلـــدي لمكـــان البنـــاء مقابـــل وصـــل إيـــداع، وهـــذا حســـب المـــادة 

طلوبـــة وإذا لم ، وإذا لم يـــودع المعـــني بـــالأمر التصـــريح بإنتهـــاء الأشـــغال حســـب الآجـــال الم15-19

تحدد هذه المـدة مسـبقا، يمكـن معرفتهـا تبعـا لآجـال الإنجـاز المتوقعـة لرخصـة البنـاء، هنـا يبـادر رئـيس 

ــــة هــــذه الشــــهادة، ــــا وهــــذا يرجــــع علــــى أهمي ــــة المطابقــــة وجوب ــــإجراء عملي ا�لــــس الشــــعبي البلــــدي ب

دي والمصـــالح ليـــتم  إعـــداد لجنـــة تضـــم ممثلـــين مـــؤهلين قانونـــا عـــن رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــ  

المعنيــة الخاصــة، عــن الحمايــة المدنيــة مــع ممثــل القســم الفرعــي للتعمــير علــى مســتوى الــدائرة، فتجتمــع 

يـوم مـن تـاريخ إيـداع التصـريح  15هذه اللجنة بإستدعاء من رئيس ا�لس الشعبي البلدي في أجل 

  بإنتهاء الأشغال.

                                                           
 السابق الذكر.  19-15من المرسوم التنفيذي  66لمادة ا- 1
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ر فيــه المســتفيد مــن رخصــة البنــاء يرســل رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي إشــعارا بــالمرور، يخطــ  

ايـام علـى الأقـل، ثم يعـد محضـر الجـرد مباشـرة بعـد إجـراء عمليـة  08بتاريخ إجراء المراقبة وذلك قبل 

المراقبة ويوضح فيه رأي اللجنة على هذا المحضر في نفس اليوم ،وإذا لم تحضر إحدى المصالح المعنية 

 67القسـم الفرعـي للتعمـير فقـط وهـذا حسـب المـادة  أو كلها يوقع علـى المحضـر ممثـل البلديـة وممثـل

  .1 19-15من المرسوم التنفيذي 

  ثالثا: البث في طلب شهادة المطابقة:

يحــول الملــف المتعلــق بشــهادة المطابقــة إلى الجهــة المختصــة هــذه الأخــيرة الــتي تبــث في الطلــب   

  إما بالقبول أو الرفض وهذا ما سنفصله:

 دة:الجهة المختصة بمنح الشها-1

منحت الإختصـاص بتسـليم هـذه 2 19-15من المرسوم التنفيذي  64بالرجوع للمادة 

الشــهادة لــرئيس ا�لــس الشــعبي البلــدي فقــط بغــض النظــر عــن الجهــة المختصــة الــتي منحــت رخصــة 

البناء، سواء كان رئيس ا�لس الشعبي البلدي، أو الوالي أو الوزير المكلف بـالعمران، لكـن بـالرجوع 

نجدها منحت الإختصاص بتسليم هذه الشهادة لرئيس ا�لـس 3 29-90من القانون  75للمادة 

الشعبي البلدي والوالي، ثم أحالت تطبيق هذه المادة على التنظيم وبالتالي هناك تعارض بين النصـين 

لا أن يتعـارض معـه حسـب قاعـدة تــوزاي  29-90هـو مطبـق للقــانون  19-15فالأصـل المرسـوم 

  الأشكال.

 قرار شهادة المطابقة:  مضمون-2

  إما أن يكون مضمون القرار بالقبول أو بالرفض كالتالي:

                                                           
 ،السالف الذكر.  19-15من المرسوم التنفيذي  67المادة - 1
 ،السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  64المادة  -2
 ،السالف الذكر.29-90من القانون  75المادة  - 3
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يســلم رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي قــرار المطابقــة بنــاء علــى : قــرار مــنح شــهادة المطابقــة -

محضر اللجنة الذي يرسل له يوم خروجها إذا تبـين مطابقـة المنشـآت مـع رخصـة البنـاء في أجـل 

من نفس المرسوم، وتقوم هذه الشهادة  68، وهذه حسب المادة 1خروجهاايام من تاريخ  08

مقــام رخصــة الســكن إذا كانــت معــدة للســكن أو تــرخيص إســتقبال الجمهــور إذا كانــت البنايــة 

  مخصصة لوظائف إجتماعية أو صناعية أو تجارية.

مــن نفــس المرســوم إذا نــتج عــن عمليــة  68حســب المــادة :  رفــض مــنح شــهادة المطابقــة -

الجــرد عــدم مطابقــة الأشــغال للتصــاميم المصــادق عليهــا تبلــغ الســلطة للمعــني بعــدم منحــه هــذه 

 29-90مكـرر مـن القـانون  76الشهادة مع تذكيره بالعقوبات التي يتعرض لها حسب المادة 

أشـهر بـإجراء المطابقـة، وبعـد إنقضـاء هـذا الأجـل يسـلم رئـيس ا�لـس  03. ويتحدد له أجـل 

اره بالموافقـــة بمنحـــه الشـــهادة أو رفضـــه وهـــذا يشـــرع في الملاحقـــات القضـــائية الشـــعبي البلـــدي قـــر 

 2 .29-90من القانون  78حسب المادة 

إذا سـكتت الإدارة المختصـة عـن الـرد بعـد فـوات : حالة سكوت الجهة الإدارية المختصة -

الحــق أن الآجــال المحــددة ،أو إذا رفــض رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي تســليم هــذه الشــهادة لــه 

يـــوم مــن تـــاريخ إيــداع الطعـــن  15يلجــأ إلى الطعــن الإداري، وذلـــك بإيداعــه لـــدى الولايــة وفي 

تسلم الرخصة أو  ترفض بشرط أن يكون معللا، ولكن إذا لم ترد بإمكانه أن يقدم طعنـا ثانيـا 

الإيجـاب لدى الوزارة المكلفة بالعمران، وهنا تأمر هذه الأخيرة مصالح التعمير الخاصة بالولايـة ب

مـــن نفـــس  69يـــوم مـــن تـــاريخ إيـــداع الطعـــن، وهـــذا حســـب المـــادة  15علـــى الـــرد في غضـــون 

  . 3المرسوم كذلك خول له القانون اللجوء إلى الجهة القضائية الإدارية إذا اقتضى الأمر

                                                           
 . 67عزري الدين ، مرجع سابق، ص  - 1
 ،السالف الذكر.  29-90من القانون  78المادة - 2
 السالف الذكر . 19-15من المرسوم التنفيذي  69أنظر المادة  - 3
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  :الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة  بشهادة المطابقة

شـــهادة المطابقـــة منازعـــات منهـــا مـــا يخـــتص �ـــا القاضـــي الجزائـــي وأخـــرى يخـــتص �ـــا القاضـــي  تثـــير

  الإداري.

: إذا بـرزت عمليـة المراقبـة مـن اللجنـة المختصـة أولا: المنازعات التي يختص بها القضـاء الجزائـي

ا القيــام بعــدم مطابقــة البنــاء للرخصــة والتصــاميم، فإنــه تعلــم الإدارة صــاحب رخصــة البنــاء بأنــه عليهــ

بإجراء مطابقة البنـاء للرخصـة،وإذا لم يقـم بـذلك فإنـه يكـون محـل متابعـة، وهـذا الفعـل يعتـبر جنحـة 

دج  وفي حالة العودة تصل العقوبة إلى الحبس لمدة  30.000دج إلى  3000يعاقب بالغرامة من 

لرخصــة البنــاء أشــهر،كما يمكــن للقاضــي الجزائــي أن يــأمر بمطابقــة المواقــع والمنشــآت  06شــهرا إلى 

  وإما �دمها أو إعادة تخصيص الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت عليه من قبل.

  ثانيا: اختصاص القضاء الإداري

في حالة رفض تسليم شهادة المطابقة فإن القرار الإداري المتضمن رفض المطابقـة، يكـون   

در القـرار هـو رئـيس البلديـة، وأمـام المحكمـة محل دعوى إلغاء أمام الغرفة الإداريـة المحليـة إذا كـان مصـ

الإداريــة إذا كــان مصــدر القــرار هــو الــوالي، ترفــع الــدعوى حســب القواعــد العامــة وهــو شــهران مــن 

تاريخ تبليغ القرار، وفي حالة إلغاء قرار الرفض فإنه بإمكان المعني تجديد طلبه أمام نفـس الجهـة الـتي 

بإمكانــــه رفــــع دعــــوى التعــــويض أو دعــــوى القضــــاء رفضــــت تســــليمها ،وإذا رفضــــت دون تســــبيب ف

ـــالقرار القضـــائي  ـــه إلـــزام الإدارة بتســـليم الشـــهادة وتكـــون هـــذه الـــدعوى مرفوقـــة ب الكامـــل بطلـــب في

والــذي يثبــت عــدم مشــروعيته وعلــى  -رفــض  تســليم شــهادة المطابقــة-المتضــمن إلغــاء قــرار الــرفض 

ن التـأخير في إسـتغلال المبـنى، كـون شـهادة أساسه يمكن تأسيس خطأ الإدارة والمطالبـة بـالتعويض عـ

  1المطابقة تعتبر بمثابة ترخيص بالإستغلال.

                                                           
-2013مقليد سعاد،قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر،جامعة بسكرة، - 1

 .30،ص2014
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  المطلب الثاني: رخصة الهدم:

تعتــبر رخصــة الهــدم مــن بــين أدوات التهيئــة والتعمــير ،و ذلــك بإعتبارهــا اتمثــل أداة للرقابــة علــى      

تحديـد إجـراءات تسـليمها وهـذا  العقار المبني، لذلك وجب تعريف هذه الرخصـة ونطـاق تطبيقهـا ثم

  ما سوف نوضحه في فرعين:

  الفرع الأول: مفهوم رخصة الهدم :

  أولا: تعريف رخصة الهدم:

لم يعرف المشرع الجزائري رخصة الهدم  إنما إكتفى بذكر نطاقها وإجـراءات منحهـا وتـرك   

للفقــه لم نجــد إلا  التعريــف للفقــه منتهجــا في ذلــك الطريــق نفســها للــرخص ســابقة الــذكر، وبــالرجوع

تعريف واحد الذي ذكره الدكتور عزري الزين بأ�ـا القـرار الإداري الصـادر مـن الجهـة المختصـة والـتي 

تمنح بموجبه للمستفيد حق إزالة البناء كليا أو جزيئا متى كان هذا البناء واقعا ضـمن مكـان مصـنف 

  د من جانبين:رغم أنه تعريف واحد إلا أنه تعرض للنق  ،1أو في طريق التصنيف

  لم يتطــرق إلى أن إصــدار قــرار رخصــة الهــدم يصــدر مــن شــخص وحيــد وهــو رئــيس ا�لــس

 الشعبي البلدي.

كمـــا أغفـــل ذكـــر البيانـــات الـــتي تكـــون ســـندا لغيرهـــا مـــن البيانـــات فهـــي كـــذلك تخضـــع لرخصـــة  -

 .2الهدم

  هذه الرخصة: خصائصومن خلال دالك نستنتج      

لا تباشـــر  قـــرار إداري مـــن الجهـــة المختصـــة:أن تصـــدر رخصـــة الهـــدم فـــي شـــكل  .1

عمليـــة الهـــدم للبنـــاء إلا بعـــد الحصـــول علـــى قـــرار إداري مـــن قبـــل رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي 

                                                           
 . 25أميمة بومحداف، مرجع سابق، ص - 1
 .  138اقلوني اولد رابح صافية، المرجع السابق، ص  -2
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البلـدي، ويجـب أن يراعـي هـذا القـرار الإداري جميـع الشـروط القانونيـة لإصـداره بإعتبــاره 

 عمل إنفرادي صادر عن الإدارة.

: يقصـد بالإزالـة محـو أثـار البنـاء القـائم البنايـة أن يتضمن القرار إزالة كل أو جزء من .2

تمامــا ســواء كليــا أو جــزء منــه مــتى كــان هــدم هــذا الجــزء مــؤثرا علــى مجموعــة البنــاء ، أي لا تشــكل 

،وهـذا حسـب 1عملية الهدم الجزئي حذفا لـبعض الزوائـد مـن البنـاء والـذي يكـون مـن قبيـل التحسـين

الــتي جــاء فيهــا:" لا يمكــن القيــام بــأي  19-15ذي مــن المرســوم التنفيــ 70مــا نصــت عليــه المــادة 

  عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم..."  

  بإقرار المشرع هذه الرخصة كان يهدف إلى مجموعة من الدوافع منها: 

 حماية البنايات ا�اورة إذا كانت البناية المراد هدمها تمثل سندا لهذا الأخيرة ، .1

ــــة البنايــــات الواقعــــة في أمــــاكن مصــــنفة أو في طريــــق التصــــنيف في قائمــــة الأمــــلاك حم .2 اي

 .2التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية

  ثانيا: نطاق تطبيق رخصة الهدم:

 النطاق الموضوعي لرخصة الهدم: -1

ج أن المشــــرع الســــابق ذكــــره نســــتن 19-15مــــن المرســــوم التنفيــــذي  07مــــن خــــلال المــــادة 

الجزائـري حــدد النطــاق الموضــوعي لرخصــة الهــدم أي لم يجعلهـا لازمــة في كــل عميلــة هــدم بــل قصــرها 

 3المتعلق بحماية الـتراث الثقـافي 04-98على المناطق التالية وهي: البنايات المحمية بأحكام القانون 

أي كل بناية صنفت على أ�ـا تـراث لا يمكـن هـدمها إلا بإصـدار رخصـة الهـدم، فالأصـل هـو حريـة 

الأفــراد في هــدم بنايــا�م مــتى شــاءوا دون الحاجــة إلى تــرخيص مســبق، وهــذا إســتثناء علــى القاعــدة 

  العامة من أجل تحقيق الأغراض التي تم ذكرها.

                                                           
 . 26أميمة بومحداف، مرجع سابق، ص  -1
 . 140لعويجي عبد االله ، مرجع سابق، ص  - 2
 ،المتعلق بحماية التراث..04-98القانون - 3
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 النطاق الشخصي لرخصة الهدم:-2

حـددت الأشـخاص الـذين لهـم الحـق في طلـب  19-15مـن المرسـوم   72 بالرجوع للمادة

والمتمثلــين في :المالــك ( مالــك البنايــة الآيلــة للهــدم) ،وكــذا موكلــه أو الهيئــة العموميــة 1هــذه الرخصــة 

  .2المختصة

  الفرع الثاني: إجراءات تسليم رخصة الهدم:

باع إجراءات معينة بسبب يشترط القانون الخاص بالتعمير للحصول على رخصة الهدم إت  

خطور�ــا، فعلــى المعــني بــالأمر تقــديم طلبــه إلى الهيئــة المختصــة الــتي تقــوم بفحــص الطلــب ثم بعــدها 

  تقوم بالبث فيه وهذا ما سوف نفصله.

  أولا: تقديم طلب رخصة الهدم :

فيذي من المرسوم التن 72من أجل الحصول على رخصة الهدم حدد المشرع الجزائري في نص المادة  

شــروط في صــفة طالــب رخصــة الهــدم وشــروط تتعلــق بالبنــاء محــل الهــدم وهــي وثــائق تقنيــة  15-19

  .3تؤكد إنسجام الطلب مع قواعد العمران

 شروط صفة طالب الرخصة:-1

مثلما ذكر في النطاق الشخصي لرخصة الهدم فالأشخاص الذين لهم الحق في طلـب هـذه 

) أشــخاص ،بدايــة بالمالــك فهــذا الأخــير لــه الحــق في طلــب هــذه الرخصــة 03الرخصــة هــم ثلاثــة (

بشــرط أن يثبــت صــفته بواســطة نســخة مــن عقــد الملكيــة، ثم وكيــل المالــك فــيمكن للمالــك أن يوكــل 

بشرط أن يكـون هنـاك وكالـة رسميـة دون تحديـد نـوع الوكالـة سـواء عامـة  شخص آخر بتقديم الطلب

أو خاصة، وأخيرا الهيئة العمومية المختصة والتي يتوجـب عليهـا إرفـاق الطلـب بالعقـد الإداري الـذي 
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بموجبــه تم تخصــيص البنايــة المعنية،كــذلك يمكــن لحــائز تلــك البنايــة أن يطلــب هــذه الرخصــة ويثبــت 

  .1لحيازةذلك بواسطة شهادة ا

  شروط طلب الرخصة:-2

  يقوم طالب الرخصة بتقديم الطلب للجهة المختصة مرفقا بملف يتضمن الوثائق التالية:

مـن المرسـوم  72تثبت صفة طالب الرخصة، وهذه الوثائق نصت عليها المادة  وثائق إدارية

  وتتمثل في: 19-15التنفيذي 

 المالك،نسخة من عقد المليكة أو شهادة الحيازة إذا كان  -

 توكيل إذا كان طالب الرخصة هو وكيل المالك، -

 نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص البناية المعينة، -

نســـخة مـــن القـــانون الأساســـي إذا كـــان المالـــك أو الموكـــل شخصـــا معنويـــا فتقـــدم هـــذه الوثـــائق  -

 حسب صفة طالب الرخصة،

  .2العمرانتبين إنسجام محل الطلب مع قواعد  وثائق تقنيةوكذا 

  ثانيا: دراسة طلب رخصة الهدم: 

نسـخ مقابـل وصـل  03يتم إيداع الطلب إلى رئيس ا�لس الشعبي البلدي لمحل موقع البنايـة في  -

 يسلم إلى طالب الرخصة يثبت تاريخ الإيداع.

  يحضـر الشـباك الوحيـد علــى مسـتوى البلديـة طلـب الرخصــة بـنفس طريقـة التحضـير لرخصــة

ويحــــدد أجــــل  19-15مــــن المرســــوم التنفيــــذ  743هــــذا حســــب المــــادة البنــــاء والتجزئــــة ،و 
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مــن  75التحضــير بشــهر واحــد إبتــداء مــن تــاريخ إيــداع ملــف الطلــب وهــذا حســب المــادة 

 نفس المرسوم.

  تجمع المصلحة المكلفة بـالتعمير بصـفتها مختصـة بتحضـير الطلـب المقـدم الآراء أو الموافقـات

الهيئــات المعنيــة بالهــدم المــبرمج ،علــى أن تبــدي رأيهــا مــن الأشــخاص العمــومين والمصــالح أو 

يوم من تاريخ تسلمها طلب إبداء الرأي بشرط أن يكـون الـرأي معلـلا قانونـا  15في أجل 

في حالة الرفض مع إعادة الملف المرفق �ذا الطلب في نفس الآجـال دون أن يفسـر المشـرع 

 حالة سكو�ا.

وصل إيداع طلب رخصة الهدم بمقر ا�لـس الشـعبي  كذلك يلصق رئيس ا�لس الشعبي البلدي -

 البلدي خلال فترة تحضير هذه الرخصة.

  ثالثا: البث في طلب رخصة الهدم

وجــــب أولا معرفــــة الجهــــة المختصــــة بمــــنح رخصــــة الهــــدم ثم التطــــرق إلى مضــــمون القــــرار إمــــا 

  بالرفض أو القبول أو التأجيل.

 الجهة المختصة بمنح رخصة الهدم-1

رع الإختصاص بتسليم رخصة الهدم في رئيس ا�لـس الشـعبي البلـدي فقـط وهـذا حصر المش

الـتي  19-15من المرسوم التنفيـذي 1 78، وكذلك المادة 29-90من القانون  68حسب المادة 

جــاء فيهــا: " يســلم رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي رخصــة الهــدم..."، وبــذلك إســتبعد الــوالي ووزيــر 

بالرقابة رغم أنه منحها ذلك في رخصة البناء والتجزئة فكـان مـن بـاب  التعمير من هذا الإختصاص

أولى أن يعــود الإختصــاص في تســليم هــذه الرخصــة لهمــا، كــون عمليــة الهــدم قــد تكــون أخطــر مــن 

  .2الرخص السابقة خاصة إذا تعلق الأمر بمبان ذات أهمية
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 تحديد مضمون قرار رخصة الهدم :-2

  إما القبول أو الرفض . 1بعدما تدرس الجهة المختصة الطلب وجب عليها إصدار القرار  

: نص القانون على حالة واحدة تتعلق بالمنح الوجوبي قرار الموافقة بمنح الرخصة -

لرخصة الهدم وهي المتعلقة بكـون عمليـة الهـدم هـي الحـل الوحيـد لتجنيـب إ�يـار البنايـة 

ئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي قـــرار بالموافقـــة بعـــد رأي الشـــباك الآيلـــة للســـقوط، ويمـــنح ر 

الوحيــد الــذي تم فتحــه علــى مســتوى البلديــة، فبمجــرد تــوفر الشــروط القانونيــة يصــدر 

القـرار، كــذلك يمكنـه أن يصــدر رأيــا بالموافقـة أي مــنح الرخصــة مـع تحفظــات دون ذكــر 

الحالتين سواء كـان رأي محتوى هذه التحفظات بشرط أن يكون الرأي معللا، وفي كلتا 

أو قــرار وجــب علــى رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي أن يبلغــه إلى صــاحب طلــب رخصــة 

  2الهدم.

مـن المرسـوم التنفيـذي  02فقـرة  79: مكنـت المـادة قرار رفض منح رخصة الهـدم -

مـــن رفـــض رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي إصـــدار رخصـــة الهـــدم بشـــرط أن   15-19

 . 3حالات الرفض يكون معللا دون أن يحدد

المــدة المحــددة  : في حالــة إنقضــاءحالــة ســكوت رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي -

قانونا وهي شهر ولم يصدر رئيس ا�لس الشعبي البلـدي قـرارا لا بالموافقـة ولا بـالرفض، 

مكـــن القـــانون المعـــني بالطلـــب علـــى غـــرار بـــاقي الـــرخص أن يقـــدم طعنـــا لـــرئيس ا�لـــس 

يـوم  15الشعبي البلدي، هذا الأخير مجبرا بإصدار القرار إما بالرفض أو الموافقة خلال 

خ الطعـــن وإذا لم يصـــدر قـــراره بعـــد فـــوات تلـــك الآجـــال يمكـــن للمعـــني بـــالأمر مـــن تـــاري

ـــة تـــأمر هـــذه الأخـــيرة  ـــوزارة المكلفـــة بـــالعمران ،في هـــذه الحال إيـــداع طلـــب ثـــاني لـــدى ال

مصالح التعمير الخاصة بالولاية بالرد بالإيجاب لصاحب الطلب أو إخطاره بالرفض مع 
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، فأحســن المشــرع في هــذا الإجــراء 1الطعــنيــوم مــن تــاريخ إيــداع  15التعليــل في أجــل 

حـــتى لا تتجـــبر الإدارة في إســـتعمال ســـلطا�ا، ومـــا نلاحظـــه أن المشـــرع لم يمـــنح لـــرئيس 

ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي ســـلطة تأجيـــل البـــث في الطلـــب مثلمـــا فعـــل في رخصـــة البنـــاء 

  والهدم وهذا أمر منطقي إذ أن إصدر هذا القرار غير مرتبط بمرجعية المخططات.

  لفرع الثالث: المنازعات المتعلقة برخصة الهدم:ا

نصت القوانين والمراسـيم المتعلقـة بـالتعمير علـى عـدة ضـوابط يتعـين إحترامهـا وعـدم مخالفتهـا     

ضـــمانا لســـلامة البنـــاء وحمايـــة المـــواطنين، ومـــن أجـــل دراســـة هـــذه الضـــوابط عملنـــا علـــى إدراج أهـــم 

لتحكم فيها، منها ما يختص به القضـاء العـادي و منهـا المخالفات المترتبة عن هذه الرخصة وكيفية ا

  . وسندرسه كما يلي: 2ما يختص به القضاء الإداري

  أولا: المنازعات المتعلقة بالقضاء العادي:

الأمـر بـالنزاع الـذي يثـار بـين صـاحب الرخصـة وأشـخاص تـابعين للقـانون الخـاص أي  يتعلق    

مع الشخص الذي يلحق ضرر من القيام بعملية الهدم، كمالـك البنايـة ا�ـاورة للبنايـة محـل الهـدم في 

  هذه الحالة المنازعة يختص �ا القضاء العادي.

  ثانيا: المنازعات التي يختص بها القضاء الإداري:

يكون أمام الطالب والغير إمكانية رفع دعوى الإلغاء ودعوى التعـويض في حالـة رفـض مـنح     

 .3الرخصة دون مبرر
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  المطلب الثالث: شهادة التقسيم:

تعتبر شهادة التقسيم ثاني شهادة نص عليها المشرع الجزائري لذلك سوف نعرفها ونحدد   

  تسليمها في الفرع الثاني.نطاق تطبيقها في الفرع الأول ثم نتعرف على إجراءات 

  الفرع الأول: مفهوم شهادة التقسيم :

  أولا: تعريف شهادة التقسيم:

علــى أن تســلم هــذه الشــهادة لمالــك عقــار   29-90مــن القــانون  59بــالرجوع للمــادة            

مبـني ،ويطلــب منــه عنــدما يريـد تقســيمه إلى قســمين أو عــدة أقســام وتطبيقـا لــنص هــذه المــادة أقــرت 

علــى أنــه تعتــبر شــهادة التقســيم مجــرد وثيقــة تبــين شــروط  19-15مــن المرســوم التنفيــذي  33ادة المــ

وكــــذلك عرفهــــا الفقهــــاء بتعريفــــات   ،1إمكانية تقسيم مليكة عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام

  مختلفة نذكر منها:

منهــا القيــام  هــي وثيقــة عمرانيــة تمــنح في إطــار تنظــيم عمليــات البنــاء و هــي تخــول للمســتفيد .1

 بعمليات تقسيم للعقارات المبنية.

ـــة بتقســـيم عقـــار مبـــني إلى وحـــدتين أو عـــدة وحـــدات  .2 كمـــا عرفـــت علـــى أ�ـــا: رخصـــة رسمي

  عقارية، ومن خلال هذه التعاريف وجب أن نميز بين شهادة التقسيم ورخصة التجزئة.

ل عمليـة تجزئـة قطعـة شهادة التقسيم تقسم ملكية عقارية مبنية ،أما رخصة التجزئة فتشـترط لكـ -

 أرضية إلى قطعتين أو أكثر غير مبنية.

شــهادة التقســيم لا تغــير في حقــوق البنــاء أو الإرتفاقــات المتعلقــة بالعقــار ،بينمــا رخصــة التجزئــة  -

 تجزؤ الملكية على جزئيين أو أكثر قصد إنجاز بناءات جديدة عليها.

  وبالتالي فشهادة التقسيم لا تغير في حجم العقار المبني نفسه وإنما تقسمه إلى جزئين 
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  .1أو عدة أجزاء وبالتالي لا تمس أصل الحق وإنما تغير في البناء فقط

  ثانيا: نطاق تطبيقها:

 النطاق الموضوعي لتطبيق شهادة التقسيم:-1

لمالك عقار مبني وبطلب منـه  على أنه تسلم 29-90من القانون  59بالرجوع للمادة   

ـــدما يزمـــع تقســـيمه إلى قســـمين أو عـــدة أقســـام، كـــذلك نصـــت المـــادة  مـــن  33شـــهادة تقســـيم عن

السابق ذكرها على أ�ا وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية  19-15المرسوم التنفيذي 

المشــرع وتتمثــل في وزارة  ومنــه نطــاق هــذه الشــهادة هــي تقســيم ملكيــة عقاريــة مبنيــة إلا مــا إســتثناها

الــــدفاع الـــــوطني وبعــــض الهياكـــــل القاعديــــة الخاصـــــة التابعــــة لـــــبعض الــــدوائر الوزاريـــــة أو الهيئـــــات أو 

  .2المؤسسات

 النطاق الشخصي لتطبيق شهادة التقسيم:-2

والتي تتمثل في شخصين و هما المالـك  19-15من المرسوم التنفيذي  34بالرجوع للمادة 

  أو وكيله.

  ثاني: إجراءات تسليم شهادة التقسيم:الفرع ال

  مراحل تقديم الطلب ثم دراسة الطلب وأخيرا البث فيه. 03وسوف ندرسه على 

  أولا: تقديم طلب شهادة التقسيم:

إشترط المشرع لتسليم هذه الشـهادة أن يقـدم المعـني مجموعـة مـن الوثـائق لـذلك وجـب معرفـة مـن لـه 

  الطلب.الحق في طلب هذه الشهادة ثم مكونات 

                                                           
 .34أميمة بومحداف ، مرجع سابق، ص  - 1
 . 102ديروم عايدة، المرجع السابق، ص   -2
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 صفة طالب الشهادة: -1

حصــر المشــرع طالــب الشــهادة في المالــك بشــرط أن يرفــق طلبــه بســند الملكيــة، أو أن يوكــل 

مـــن  34شــخص أخــر بشــرط أن تكــون هنــاك وكالــة رسميـــة دون ذكــر نوعهــا، وهــذا حســب المــادة 

  .19-15المرسوم التنفيذي 

 شروط طلب الشهادة:-2

  نوعين من الوثائق:1يتضمن هذا الطلب 

  تثبت صفة طالب الشهادة وهي: وثائق إدارية

 إما نسخة من عقد الملكية، -

 أو توكيل، -

 .2أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا -

مــن  35تبــين إنســجام محــل الطلــب مــع قواعــد العمــران: ونصــت عليهــا المــادة  تقنيــة وثــائق

  .193-15المرسوم التنفيذي 

  لب شهادة التقسيم:ثانيا: دراسة ط

نســـخ إلى رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي  05يـــتم إيـــداع الطلـــب والوثـــائق المرفقـــة بـــه في   

مقابل وصل إيداع يسجل عليه الوثائق المقدمة، بعدما يتم التأكد من مطابقة الوثائق للقانون وهـذا 

لبلديـة بـنفس ، ويتم تحضيره على مسـتوى الشـباك الوحيـد ل19-15من المرسوم  36حسب المادة 

إلا أنــــــــــه لم يــــــــــذكر هــــــــــذا المرســــــــــوم من نفس المرسوم، 37الطريقة لرخصة البناء وهذا حسب المادة 

  .4إمكانية السلطة المختصة اللجوء إلى جمع آراء وموافقات من الأشخاص العموميين والمصالح

                                                           
 . 04أنظر الملحق رقم - 1
 ،السالف ذكره. 19-15من المرسوم التنفيذي  34المادة  - 2
 ،السالف الذكر..19-15من المرسوم التنفيذي  35المادة  - 3
 ،السالف الذكر. 19 -15من المرسوم التنفيذي  37 – 36المواد  - 4
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  ثالثا: البث في طلب شهادة التقسيم:

قـــــرار شــــهادة التقســـــيم ثم التطـــــرق إلى وجــــب أولا تحديـــــد الجهـــــات المختصــــة بالبـــــث في   

  مضمون القرار.

  الجهة المختصة بالبث في طلب شهادة التقسيم:-1

مــن  37لم يحــدد المشــرع الجهــة المختصــة بإصــدار شــهادة التقســيم لكــن بــالرجوع للمــادة   

يتم تحضير طلب شهادة التقسيم...بنفس الأشكال المنصوص عليها  : 19-15المرسوم التنفيذي 

في هذا المرسوم بخصوص رخصة البناء"، ومنه نجد أنه أحال إلى النصوص المتعلقة برخصة البناء مـن 

حيــث إجــراءات تقــديم الطلــب وتســليم شــهادة التقســيم ومنــه الجهــة المختصــة بمــنح شــهادة التعمــير  

رخصـــة البنـــاء، وبالتـــالي تتمثـــل في: رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي  هـــي نفـــس الجهـــة المختصـــة بمـــنح

  والوالي والوزير المكلف بالتعمير.

 :تحديد مضمون شهادة التقسيم -2

  ويكون مضمون هذه الشهادة إما بالقبول أو الرفض.

بمــنح هــذه الشــهادة في غضــون 1: تصــدر الجهــة المختصــة قرارهــا قــرار مــنح شــهادة التقســيم -

ســنوات إبتــداء مــن  03شــهر مــن تــاريخ إيــداع الطلــب، وتحــدد مــدة صــلاحية هــذه الشــهادة بـــ

 . 192-15من المرسوم التنفيذي  39و 38تاريخ تبليغها وهذا حسب المواد 

مـن نفـس المرسـوم بمفهـوم المخالفـة يمكـن  40بالرجوع للمـادة  رفض منح شهادة التقسيم: -

 تصة أن ترفض منح هذه الشهادة.للجهة المخ

: إذا لم تــرد الســلطة المختصــة في غضــون ســكوت الجهــة المختصــة رغــم فــوات الآجــال -

شـهر مـن تـاريخ إيـداع الطلـب، يمكـن للمعـني اللجـوء إلى الطعـن الإداري لـدى الولايـة وتسـلم هـذا 

هـــذه المـــدة ولم  يـــوم مـــن تـــاريخ تقديمـــه الطلـــب، وإذا إنتهـــت 15الشـــهادة أو تـــرفض خـــلال أجـــل 

                                                           
 .09أنظر الملحق رقم  - 1
 ،السالف الذكر. 19 -15من المرسوم التنفيذي  39-38المواد  - 2
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تصدر الجهة المختصة قرارها يمكـن لطالـب هـذه الشـهادة أن يقـدم طعنـا ثانيـا لـدى الـوزارة المكلفـة 

بـــالعمران ،هـــذه الأخـــيرة تـــأمر مصـــالح التعمـــير الخاصـــة بالولايـــة بـــالرد علـــى الطلـــب إمـــا الموافقـــة أو 

  .1لطعنريخ إيداع ايوم إبتداء من تا 15الرفض وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسبب في أجل 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ، السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  40ا المادة - 1
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هتمامـا كبـيرا إأن المشرع الجزائري قد اولى في السنوات الأخـيرة  لىإنخلص مما سبقت دراسته 

�موعـــة مهمـــة  صـــدراهإللمجـــال العمـــراني ومشـــاكله الـــذي يعـــد مجـــالا حساســـا، وذلـــك مـــن خـــلال 

ضمن ما يعرف بقانون التهيئة والتعمير، وقد حدد  ةوكذا التنظيمي ،ومتنوعة من النصوص التشريعية

 مــن  يجــاد الطــرق والوســائل الــتي تمكــن الهيئــات العموميــة المختصــةإقواعــد تنظــيم العمــران مــن خــلال 

في  ات قانونيــة تتمثــل دو أيجــاد إالــتحكم في التطــور العمــراني وتنظيمــه وتوجيهــه، وذلــك مــن خــلال 

-04والمتمم بموجب القـانون رقـم المعدل  29-90أدوات التهيئة و التعمير ،التي جاء �ا القانون 

والمتمثلـــة في المخطـــط التـــوجيهي للتهيئـــة والتعمـــير ومخطـــط شـــغل الاراضـــي الـــتي تحـــدد مقـــاييس  05

قامتهـا ، إية النشاطات الممكن ستعمالها ونوعإالتعمير والبناء وطبيعة النشاطات المسموح �ا وطرق 

يجاد مجموعـة الآليـات والوسـائل بصـفة الفنيـة الـتي تعمـل للحـد مـن التجـاوزات في حركـة إلى جانب إ

صعب العمليات الـتي تواجههـا الادارة، والمتمثلـة أالبناء والتوسع العمراني بصفة عامة، والتي تعد من 

شــهادتي التقســيم والمطابقــة وذلــك  لأجــل تنظــيم في شــهادة التعمــير ورخــص التجزئــة والبنــاء والهــدم و 

  ،1دستوري المقر لحق الملكية  أحق البناء الذي يعد حقا معترفا به تكريسا لمبد

فالدولة من خلال قـانون العمـران تـتمكن مـن تسـيير التطـور العمـراني والـتحكم فيـه، فقـانون 

الدوليـة الـتي تعرفهـا معظـم الدولـة  وجد بغرض تحقيق مخطـط عمـراني حضـري يسـاير المعـايير أالعمران 

المتقدمـــة في هـــذا ا�ـــال، وذلـــك �ـــدف الحفـــاظ علـــى الطـــابع الحضـــاري للمـــدن وبالتـــالي منـــع البنـــاء 

وهـذا كلـه �ـدف الحفـاظ علـى حيـاة الافـراد وسـلامتهم والصـحة  ،العشوائي والفوضوي غير القانوني

نـه ألا  إتشريعات عدة في ا�ـال العمـراني  غير أنه رغم صدور، العامة ومظاهر الجمال داخل المدينة

رادة صــادقة إمازالـت ظـاهرة البنــاء الفوضـوي منتشــرة فهنـاك نقـائص يجــب تـداركها، ويجــب أن تتـوفر 

  للقانون . السليمطار التطبيق إفي تغيير الأمور والتنظيم للحد من هذا التجاوزات في 

                                                           
1
 .207إقلولي اولد رابح صافیة،مرجع سابق،ص  - 
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ا حــــتى الســــلطات المحليــــة و المتمثلــــة  و المســــؤولية هنــــا لا يتحملهــــا المــــواطن  لوحــــده، و إنمــــ 

خصوصـا في البلديـة الــتي تعتـبر الجماعــة الإقليميـة الأساسـية القريبــة مـن المــواطن ،و تزويـدها بــأدوات 

و لذا أصبح من الضروري إصلاح منظومة التهيئة الرقابة لإحترام مبادىء و قواعد التعمير و البناء، 

دامة و إطارهــا الامثــل لتنظــيم إســتعمال ا�ــال الــترابي علــى و التعمــير الــتي تمثــل منطــق التنميــة المســت

المســـتوى الــــوطني و الجهــــوي و المحلــــي مــــن أجــــل ضـــمان التناســــق في تركيــــز المشــــاريع الكــــبرى للبــــنى 

الأساسـية و التجهيـزات العموميـة و التجمعـات السـكنية و تحقيـق تنميـة جهويـة شـاملة و متوازنـة و 

  .مستديمة

أن لـــرئيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي ، و الـــوالي ، و الـــوزير المكلـــف و في الأخـــير نخلـــص إلى 

بــالعمران دور كبــير و مهــم في مجــال التهيئــة و التعمير،إضــافة إلى الــدور الــذي تلعبــه الإدارة في مجــال 

الرقابــة علــى أعمــال البنــاء عــن طريــق المخططــات العمرانيــة المتمثلــة في المخطــط التــوجيهي للتهيئــة و 

طـــط شــغل الأراضـــي، و الرقابـــة بإســتعمال الـــرخص و الشـــهادات إلا أنــه رغـــم ذلـــك التعمــير ، و مخ

  مازالت ظاهرة البناء الفوضوي منتشرة فهنالك نقائص يجب تداركها.

و لتجسيد الأهـداف المرجـوة وجـب بلـورة رؤيـة مسـتقبلية للتهيئـة العمرانيـة تتركـز بالخصـوص 

  على:

و إعـادة توزيـع الأدوار بـين كافـة المتـدخلين  تدعيم اللامركزية في مجال التخطيط العمراني -

 في ا�ال العمراني وطنيا و محليا.

جعــل الأقــاليم و الجهــات الــتي ســيتم إحــداثها فضــاءات إقتصــادية و إجتماعيــة ،ووضــع  -

تمنحها الصلاحيات اللازمـة للنهـوض بمجالهـا العمـراني في إطـار حوكمة جديدة منظومة 

 نظرة شاملة للتهيئة العمرانية.

 تدعيم دور التهيئة العمرانية في وضع التوجهات الكبرى .  -

 مراجعة الإطار التشريعي في مجال التهيئة و التعمير لجعلها مواكبة للتوجهات الجديدة . -
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تطوير التكوين و البحث في مجـال التهيئـة و التعمـير علـى المسـتوى الـوطني و الجهـوي و  -

 المحلي.     

  من النتائج و التوصيات أهمها: و يقودنا هذا الموضوع إلى جملة

إعطــاء صــلاحيات أكثــر للبلــديات في ميــدان التهبئــة و التعمــير و التقلــيص مــن ضــغط  -

 الوصاية عليها.

ضـــرورة تبســـيط إجـــراءات الرقابـــة و ذلـــك بتجميعهـــا في إطـــار تشـــريعي واضـــح و عـــدم  -

  جعلها متفرقة و مبعثرة بين عدة نصوص من أجل التحكم فيها.
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 قائمة المصادر والمراجع 

  المصادر:-1

  الأساسي: أولا: التشريع

  .28/11/2016المؤرخ في  2016الدستور الجزائري لسنة  -3

  ثانيا: التشريع العادي:

المعدل و المتمم  1966يونيو  08المؤرخ في  66/156قانون العقوبات الصادر بالأمر -1

  82/04بالأمر 

المتعلق بقانون الحالة المدنية ،جريدة رسمية ، 1970فبراير  19المؤرخ في  20- 70الأمر -2

   21عدد 

  المتعلق بالتهيئة العمرانية 1987يناير 27المؤرخ في  03- 87القانون رقم -3

  المتعلق بالتهيئة العمرانية 01/12/1990المؤرخ في  29- 90القانون -4

  ،المتعلق بحماية التراث.04-98القانون  -5

المؤرخ  29-90المعدل و المتمم للقانون  2004أوت  14المؤرخ في  05- 04القانون -6

،جريدة 2004أوت  15المتعلق بالتهيئة و التعمير الصادر بتاريخ  01/12/1990في 

  51رسمية رقم 

، المتصمن القانون التوجيهي للمدينة 20/02/2006، المؤرخ في  06-06القانون  -7

  .15،ج.ر ، العدد 

،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و  25/02/2008المؤرخ في  09- 08القانون رقم -8

  .21الإدارية،جريدة رسمية عدد

،المحدد لقواعد مطابقة البنايات و  20/07/2008المؤرخ في  15- 08القانون -9

  44إنجازها،جريدة رسميةعدد 

المتعلق بالبلدية،جريدة رسمية عدد  2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم -10

  2011سنة  37

المتعلق بالولاية،جريدة رسمية عدد   2012فبراير  21المؤرخ في 07-12القانون رقم -11

  .2012سنة  12
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، المتعلق بنظام  2016أوت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -12

  .2016أوت  28،الصادر في 50الإنتخابات،الجريدة الرسميةالعدد 

  ثالثا:المراسيم:

 المراسيم الرئاسية:أ/ 

، المتضمن تنظيم الصفقات 07/10/2010، المؤرخ في 236- 10المرسوم الرئاسي رقم  - 1

الملغى بموجب المرسوم الرئاسي  تمم،،المعدل و الم58العمومية،الجريدة الرسمية العدد 

 ،المتعلق بالصفقات العمومية الجديد.2015سبتمبر  26المؤرخ في  15/267

 ب/ المراسيم التنفيذية:

المحدد للقواعد العامة  28/05/1991المؤرخ في  175-91يدي رقم المرسوم التنف-1

   1991سنة  26للتهيئة و التعمير و البناء ،الجريدة الرسمية عدد 

يحدد كيفيات تحضير  28/05/1991المؤرخ في  176-91المرسوم التنفيدي رقم   -2

المطابقة و  شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخضة البناء و شهادة

  26رخصة الهدم و تسليم ذلك،الجريدة الرسمية العدد 

يحدد إجراءات إعداد  28/05/1991المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيدي رقم -3

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به،الجريدة 

  سنة 26الرسمية عدد 

يحدد إجراءات إعداد  28/05/1991المؤرخ في  178-91م المرسوم التنفيدي رق-4

مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة �ا،الجريدة الرسمية العدد 

   1991سنة  26

يحدد شروط تجزئة  20/12/1997المؤرخ في  490-97المرسوم التنفيدي رقم -5

  1997لسنة  84الأراضي الفلاحية،الجريدة الرسمية عدد 

المعدل و المتمم للمرسوم  10/09/2005المؤرخ في  318-05المرسوم التنفيدي رقم -6

المحدد لإجراءات إعداد المخطط  28/05/1991المؤرخ في  177- 91التنفيدي رقم 
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التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به،الجريدة الرسمية رقم 

26  

،يحدد كيفيات تحضير عقود  25/01/2015المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيدي -7

  2015لسنة  07التعمير و تسليمها ،الجريدة الرسمية عدد 

  

  المراجع: -2

  :أولا: الكتب

الزين عزري،قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها ،الطبعة الأولى ،دار الفجر  -1

  2005للنشر و التوزيع،القاهرة،

إقلــولي أولــد رابــح صــافية، قــانون العمــران الجزائــري، اهــداف حضــرية ووســائل قانونيــة، دار -2

  2014هومة، الجزائر 

جـــورج قوادل،ترجمـــة منصـــور القاضـــي،القانون الإداري،لبنان،المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـاتو -3

  .2001النشر و التوزيع،طبعة أولى،لبنان،

في الجزائـر بـين النصـوص القانونيـة و متطلبـات الواقـع،دار جمال زيـدان،إدارة التنميـة المحليـة -4

  .2014الأمة للطباعة و النشرو التوزيع،الطبعة الأولى ،الجزائر،

لهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكني، الطبعة الأولى، مطبعة  -5

  2000النجاح الجديدة، الدار البيضاء،

ـــــــــــــــــــة في ضـــــــــــــــــــوء الشريعة،نشـــــــــــــــــــأة  ماجـــــــــــــــــــد راغـــــــــــــــــــب الحلو،قـــــــــــــــــــانون -6 ـــــــــــــــــــة البيئ حماي

  2002المعارف،الإسكندرية،

  .2004محمد الصغير،القانون الإداري،ديوان التوزيع،الجزائر،-7

  محمد الصغير بعلي،قانون الإدارة المحلية الجزائرية،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة.-8

)،دار الهـــــــــدى،عين ط-منصـــــــــوري نورة،قواعـــــــــد التهيئـــــــــة و التعمـــــــــير وفـــــــــق التشـــــــــريع (د-9

  2010مليلة،الجزائر،

، نظريـة الاختصـاص ، 02مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء  -10

   2009ديوان المطبوعات الجامعية، 
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مصــــــــــــــــــــــــــلح محمــــــــــــــــــــــــــود الصــــــــــــــــــــــــــرايرة،القانون الإداري،دار الثقافــــــــــــــــــــــــــة للنشــــــــــــــــــــــــــر و -11

  .2014التوزيع،عمان،طبعة

  

انوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية وتحليلية ، دار سماعين شامة، النظام الق -12

  2003هومة، الجزائر، 

عايد ديرم، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائـري، دار قانـة  - 13

  2011للنشر والتوزيع، باتنة، الجزائر، الطبعة الأولى 

المركزيـــــة و اللامركزية،الشـــــركة المغربيـــــة للطباعـــــة و عبـــــد الرحمـــــان البكريـــــوي،التعمير بـــــين -14

  2000النشر،الرباط،

  .2005عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، -15

، 1عيسى مهزول، صلاحيات رئيس ا�لس الشعبي البلدي في مجـال العمـران، الطبعـة  -16

  2014جسور للنشر والتوزيع، 

  دارة المركزية في الجمهورية الجزائرية،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر.علي زغدود،الإ-17

عمــار بوضــياف،المرجع في المنازعــات الإدارية،القســم الأول،الإطــار القــانوني للمنازعــات -18

  .2013الإدارية،جسور للنشر و التوزيع،الجزائر،

ية،الطبعــــة الأولى،جســــور عمــــار بوضــــياف،القرار الإداري،دراســــة تشــــريعية قصــــائية فقه-19

  2007للنشر و التوزيع،

ــــين علــــم الإدارة العامــــة والقــــانون الإداري،  -20 ــــة القــــرارات الإداريــــة ب عمــــار عوابدي،نظري

1999.  

عمــــــــــــار عوابــــــــــــدي ،دروس في القــــــــــــانون الإدارينالطبعــــــــــــة الثالثــــــــــــة،ديوان المطبوعــــــــــــات -21

  .1990الجامعية،الجزائر،

  في الهيئات المحلية المقارنة،ديوان المطبوعات ،الجزائر. عمر صدوق،دروس-22

  صالح فؤاد،القانون الإداري الجزائري،الطبعة الأولى.-23

 :الرسائل و المذكراتثانيا: 

 :لـــــــــــــــالرسائ -1
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إسماعيـــــــــــل فرحات،مكانـــــــــــة الجماعـــــــــــات المحليـــــــــــة في النظـــــــــــام الإداري الجزائري،رســـــــــــالة  -1

  .2014-2013عام،قسم الحقوق ،جامعة الوادي،ماجستير،تخصص قانون 

وناس يحي، الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام،   - 2

   2007جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 

محمد خمشون،مشاركة ا�الس البلدية في التنمية المحلية (دراسة ميدانية على مجالس   -3 -9

لاية قسنطينة)،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم،قسم علم بلديات و 

الإجتماع،كلية العلوم الإنسانيةو العلوم الإجتماعية،جامعة منتوري 

 2011-2010قسنطينة،

  

  

  

  :راتــــــــــــــــــــالمذك -2

القضـائية علـى أعمـال الضـبط الإداري في محـال العمـران/ مـذكرة  أميمة بومحـداف، الراقبـة -1

  2016-2015لنيل شهادة ماستر تخصص قانون إداري، جامعة تبسة، 

بوعقال فيصل، منازعات رخصة البناء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة  -2

   2012-2011الدكتوراه، جامعة باجي مختاري، عنابة، 

نادية،دور البلدية في التنكية المحليةفي ظل القانون الجديد،مذكرة مقدمة لنيل بلعربي -3

 .2013-2012شهادة الماستر،تخصص قانون إداري،قسم الحقوق،جامعة ورقلة،

ـــــــــة في لجزائر،مـــــــــذكرة مقدمـــــــــة لنيـــــــــل شـــــــــهادة -4 جديـــــــــدي عتيقـــــــــة،إدارة الجماعـــــــــات المحلي

م السياســـــــــــــية،جامعة الماستر،تخصـــــــــــــص سياســـــــــــــة عامـــــــــــــة و إدارة محلية،قســـــــــــــم العلـــــــــــــو 

  .2013-2012بسكرة،
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صلاح وتطوير منظومة الجماعات المحلية في الجزائر وأثرها في التنمية واقع إزرقاوي ريتبة،  -5

في  شهادة الماستر مقدمة لإستكمال الحصول على )، مذكرة 2015-1990وافاق(

   2015ونعامة خميس مليانة، جوان ب، جامعة الجيلالي  العلوم السياسية

يحي مدور،التعمير و اليات إستهلاك العقار الحضري في المدينة الجزائرية،حالة مدينة -6

ورقلة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الهندسة المعماريةو العمران،جامعة الحاج 

  .2012لخضر،باتنة، 

شهادة لعويجي عبد االله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل  -07

  .2012الماجستير في العلوم القانونية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

،مذكرة لنيل شهادة 07-12مارة توفيق،النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولايثة  -08

  .2013-2012الماستر،تخصص قانون إداري،قسم الحقوق،جامعة ورقلة،

الجزائر،مذكرة لنيل شهادة محمد جبري،التأطير القانوني للتعمير في ولاية   - 09

  الماجستير،فرع إدارة و مالية،جامعة بن عكنون،الجزائر.

مقليد ىسعاد ، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة  -10

  2013/2014الماستر في الحقوق ، جامعة بسكرة، 

المحلية،مذكرة لنيل شهادة سمية عولمي،تشخيص نظام الإدارة المحلية في التنمية  -11

  .2011-2010الماجستير في القانون العام،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،

عبد الناصر صالحي، الجماعات الاقليمية بين الاستقلالية والتبعية، مذكرة ماجستير  -12

: كلية الحقوق، بن عكنون، 1في القانون، فرع، الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر

2009-2010 .  

عبد العزيز أمال، سلطة الإدارة في منح رخصة البناء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،  -13

  2013، 2012جامعة باجي مختار، عنابة، 

عطوي وداد ، الرقابة القضائية على رخصة البناء ، الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  -14

  2011/2012الماجستير في القانون، جامعة باجي مختار، عنابة 
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عشاب لطيفة،النظام القانوني للبلدية في الجزائر،مذكرة مقدمة لنيل شهادة -15

  .  2013- 2012الماستر،تخصص قانون إداري،قسم الحقوق ،جامعة ورقلة،

فريدة مزياني،ا�الس المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري،مذكرة  -16

  2005دولة في القانون،جامعة قسنطينة،مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ال

غواس حسينة،الاليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير -17

في القانون العام،فرع الإدارة العامة،القانون و تسيير الإقليم،جامعة منتوري قسنطينة 

2011-2012.  

لتنمية الحضرية، مذكرة لنيل شهادة رياض تومي، ادوات التهيئة والتعمير واشكالية ا -18

  .2006الماجستير في علوم الاجتماعية الحضري، جامعة منثوري، قسنطينة، 

شويخ بن عثمان ، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، مذكرة لنيل شهادة  -19

  .2011، 2010الماجستر في القانون العام جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان، 

  و المداخلات المجلاتثالثا: 

النذير الزريبي،بلقاسم ذيب، وآخرون، التهيئة العمرانية بين التخطيط والوقائع، مجلة  -1

  .2000، 13العلوم الانسانية ، جامعة منثوري قسنطينة، العدد 

بن شعيب نصر الدين، شريفي مصطفى، الجماعات الاقليمية ومفارقات التنمية المحلية  -2

  . 2010، 10، جامعة تلمسان، الجزائر، العدد في الجزائر، مجلة الباحث

كريمة رحي، زهية بركان، وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في  -3

التنمية، دراسة مقدمة في الملتقى الدولي حول تسيير وتميل الجماعات المحلية في ضوء 

 سعد دحلب، البليدة ، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير.  التحولات،جامعة

محمــد الصــغير بعلــي، تســليم رخصــة البنــاء في القــانون الجزائــري، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة  -4

 ، تبسة. 2007، مارس 1والانسانية، العدد
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موسى رحماني، واقع الجماعات المحلية في ظل الاصلاحات المالية وآفاق التنمية المحلية،  -5

داخلة في إطار ملتقى دولي،  جامعة الحاج لخضر، باتنة: كلية العلوم الاقتصادية م

 .وعلوم التسيير

عولمي،تشخيص نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر،مجلة إقتصاديات شمال  سمية -6

  .2013،عنابة، 4إفريقيا،عدد

عادل بن عبد االله، تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على مسؤوليتها،  -7

  .مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

خوادجية سميحة حنان، قيود الملكية العقارية  الخصاة في الجزائر، مجلة المفكر، العدد  -8

  .الرابع ، قسنطينة 
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  10البلدي.......................................................
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